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إن من أكثر الجرائم التي تتضرر منها الدول هي الجرائم الاقتصادیة لعرقلتها نجاح 

بالتشریعات إلى توفیر الأسس التشریعیة والتطبیق الصارم وتطور الاقتصاد الوطني، مما أدى 

للأحكام، وذلك قصد تحسین اقتصادها وإثرائه لتجنب الأزمات وتماشیا مع متطلبات العصر 

بهدف إثراء الخزینة العمومیة لذلك سعت الدولة إلى فرض حقوق ورسوم جمركیة التي تعتبر 

اك أشخاص نظرا لطمعهم كانوا حائلا من ثاني مصدر للخزینة بعد المحروقات، إلا أن هن

تحقیق أهداف الدولة من فرض الحقوق والرسوم الجمركیة، حیث یسعون غلى التهرب من دفع 

هاته الرسوم الجمركیة أو تزویر حقیقة البضائع وهو ما یؤدي نشأة ما یعرف بالغش الجمركي 

لجزائري إلى تجریم هذه الذي یعتبر موضوع الجریمة الجمركیة، من أجل ذلك سعى المشرع ا

الجریمة وتوقیع الجزاء على المسؤول عنه أو مرتكبه الذي تجاوز أو لم یحترم الحدود التي 

  .رسمها المشرع الجمركي

  :أهمیة الموضوع

تتمثل الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع في محاولتنا إثراء المكتبة القانونیة لهذا النوع من المراجع 

سؤولیة عن الغش الجمركي والجرائم الجمركیة بصفة عامة المتخصصة في موضوع الم

خصوصا لقلة المراجع في هذا الموضوع، أما الأهمیة العملیة لهاته الدراسة فتتمثل في التعریف 

كل فعل یقوم به الفاعل بقصد الحیلولة دون تطبیق : "أكثر للغش الجمركي والذي یعرف بأنه

لجمارك تطبیقها، وبالأخص كل فعل یسعى من ورائه القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة ا

الجاني للتهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركیة، وكذا إجراءات الحظر التي تفرضها الدولة 

، وكذا معرفة )1("على حركة رؤوس الأموال والبضائع، سواء داخل إقلیمها أو عند خروجها منه

الجزاء المترتب عن ارتكابها بغیة تحقیق ما  الأطر الدقیقة والواضحة لهذه الجریمة، ومعرفة

  .یعرف بردع ارتكاب هذه الأفعال التي تشكل غشا جمركیا

   

                                                           
1
  6ص ،الجزائرجامعة بكر بلقاید، تلمسان،  ،الجریمة الجمركیة، مذكرة ماجستیرمفتاح العید، الغش كأساس للمسؤولیة عن   
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  :أهداف الموضوع

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي

  محاولة نشر الوعي في المجتمع من خلال هذه الدراسة وذلك للإحاطة بمختلف جوانب

الخ وخاصة لكثرة انتشار مثل هذا النوع ...هذه الجریمة من مسؤولیة وجزاء مترتب عنها 

 .من الجرائم في الآونة الأخیرة حتى باتت أمر عادي في المجتمع

 تهدف أیضا إلى تمیز الأفعال التي تشكل غشا جمركیا عن غیرها من الأفعال الأخرى. 

 بیان الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة هذه الجریمة. 

 رة الجمارك في محاربة هذه الأفعالإبراز الدور الفعال لإدا. 

  :أسباب اختیار الموضوع

  :تعود الأسباب التي دفعتنا لاختیار ودراسة هذا الموضوع إلى الاعتبارات التالیة

 هي متمثلة في میولي لدراسة هذا النوع من المواضیع كون هذا  :اعتبارات شخصیة

  .الموضوع یدخل في إطار تخصص القانون الجنائي

  بسبب انتشار الأفعال التي تشكل غشا جمركیا وتفشیا في المجتمع  :موضوعیةاعتبارات

خاصة في الآونة الأخیرة السبب الذي أدى لمساس كبیر في الاقتصاد الوطني بالإضافة 

إلى إلحاق الضرر بالكثیر من التجار، وفقدان الدولة لثروات ذات قیمة أثریة لا یمكن 

  .تقدیرها بمال

 تطورها بتطور العصرغش و تنوع أسالیب ال 

 الأثار الوخیمة للغش الجمركي على عدة أصعدة. 

كیف تصدى المشرع الجزائري للمسؤول عن الغش الجمركي؟ وهل تمیزت أحكام : الإشكالیة

  .المسؤولیة عنه عن أحكام المسؤولیة في القواعد العامة سواء من حیث التجریم أو العقاب؟
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  :المنهج المتبع في الدراسة

في هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال عرض التعاریف والمواد والأحكام  اعتمدت

المتعلقة بالغش الجمركي قصد الاستبیان وجعل الدارس یتمكن من الإلمام بالموضوع مع تقدیم 

  .أكبر قدر من الشرح

 بالإضافة إلى المنهج التحلیلي من خلال تحلیل نصوص ومواد قانونیة ومقاربة المعطیات عن

طریق إجراء مقارنة أحیانا بین القواعد العامة وأحكام القانون الجمركي على أن تركز على 

  .التشریع الجمركي الذي تتمحور دراستنا حوله

وللإحاطة بجوانب الموضوع المختلفة ارتأینا تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین، جاء الفصل 

قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول  الأول بعنوان أساس المسؤولیة عن الغش الجمركي، والذي

عنوانه خضوع الغش الجمركي للقواعد العامة، أما المبحث الثاني عنوانه المسؤولون عن الغش 

الجمركي، أما الفصل الثاني والذي یحمل عنوان آثار المسؤولیة عن الغش الجمركي فهو بدوره 

ائیة للغش الجمركي، أما المبحث قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول درسنا فیه المتابعة القض

  .الثاني درسنا فیه العقوبات المقررة للغش الجمركي
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  ع ا ا ا ا: ا اول
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نظرا إلى تطور المخالفة الجمركیة كونها تمس الاقتصاد الوطني وطبیعتها التقنیة، عمل 

ائیة والمدنیة في قانون الجمارك وطبیعة إقرار قواعد خاصة للمسؤولیة الجن المشرع الجمركي إلى

هذه المخالفة وإن كانت تختلف في صمیمها مع مجموعة المبادئ القانونیة العامة، وتشكل 

استثناء، فإنها على العموم لا تتعارض مع مبدأ الشرعیة، فرغبة المشرع في مسایرة واقع وحقیقة 

فعه إلى توسیع نطاق المسؤولیة تشمل جمیع المتدخلین في المخالفة من التجارة الدولیة تد

فاعلین أصلیین وكذا شركاء وكذا المستفیدین منها بل وتبني مفاهیم جدیدة أهمها مفهوم 

  1.المصلحة في الغش

ونستعرض في هذا الفصل خصائص المسؤولیة عن الغش الجمركي وما یطلق علیها 

، وأیضا )مبحث أول(عن الغش في الجمارك للقواعد العامة أیضا بمدى خضوع المسؤولیة 

  )المبحث الثاني(ئیا عن الغش الجمركي امعرفة الأشخاص المسؤولون جز 

                                                           

حسیبة رحماني، خصوصیة المخالفة الجمركیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،   1

  .100،ص  2019الجزائر،
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  :عد العامةمدى خضوع المسؤولیة عن الغش في الجمارك للقوا: المبحث الأول

لا مناص من تطبیق هذا " أن الخاص یقید العام"إذا كان المبدأ العام في القانون هو 

المبدأ في مجال قانون الجمارك حیث تجده مكملا لقانون العقوبات ومفیدا له، فیما ورد فیه من 

أحكام وهذا لا یعني أن كل أحكام قانون الجمارك جاءت منفردة بأحكام خاصة لذلك نجده 

  .مع احكام القواعد العامة یتوافق

العقوبات التي من شانها سد الفراغ ومساعدة القاضي على الحكم في النزاعات ومن ثم 

محاولة تحقیق العدالة، بالإضافة إلى توافقهما في بعض المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها 

  1.الجریمة الجمركیة والمسؤولیة الجزائیة المترتبة عنها

  :خضوع المسؤولیة عن الغش الجمركي القواعد العامة: ولالمطلب الأ 

طبقا للأحكام والنصوص المتضمنة لقانون الجمارك، نجد أن الجرائم الجمركیة تتطلب 

لقیامها ركنین فقط وهما الركن المادي والركن المعنوي خلافا لجرائم القانون العام التي تتطلب 

المادي، الركن المعنوي، وتختلف أركان الجریمة  الركن الشرعي، الركن: توافر ثلاث أركان هي

الجمركیة المترتبة عن الغش الجمركي، عن أركان الجریمة في القواعد العامة من خلال التوسع 

  .في تحدید الركن المادي للجریمة الجمركیة وضعف ركنها المعنوي

  :الركن المادي: الفرع الأول

ف القانون العام بخصوص الركن المادي، لا یذكر أن قانون الجمارك الجزائري قد خال

فلا قیام للجریمة المترتبة عن الغش الجمركي بدون الركن المادي بل یؤخذ عن المشرع في هذا 

ویتجلى هذا التوسع من خلال إسهام  2.الصدد توسعه بدون الركن المادي إلى درجة الإفراط

ریمة وهو محل الجریمة والتضییق الهیئة التنفیذیة في تحدید أهم عنصر في الركن المادي للج

 .من نطاق الشروع في الجریمة

                                                           

  .68،ص  المرجع السابق ، الجریمة الجمركیةمفتاح العید، الغش كأساس للمسؤولیة عن  1

 ،الطبعة الثالثة ، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة المنازعات الجمركیة   2

  .11، الجزائر،ص دار هومة
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  :إسهام السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي للجریمة: أولا

الأصل أن تضطلع الهیئة التشریعیة دون سواها لا سیما في مجال الجنایات والجنح 

تحدید العمل المادي  بتعیین السلوك المحظور الذي یستوجب الجزاء، وتبعا لذلك یتولى المشرع

ویبدو أن التشریع  1الذي یقع تحت طائلة القانون وهو ما یسمى بالركن المادي للجریمة

الجمركي لم یخرج على القاعدة المذكورة اذ حدد قانون الجمارك الجرائم وتضمن أیضا الجزاءات 

العلاقة حیث المقررة لمخالفتها، غیر أن المتمعن في أحكامه یكتشف أن الإجابة لیست بهذه 

یترك المشرع مجالات واسعة أمام الهیئة التنفیذیة، كما یتجلى ذلك من خلال تدخل هذه الهیئة 

   2.في تحدید أهم عنصر من عناصر الركن المادي وهو محل الغش لاسیما في جریمة التهریب

 یبدو أن المشرع لم یتقید بالقاعدة التي مؤداها أن یكون التجریم من صلاحیات السلطة

التشریعیة دون سواها إذ نقل قسطا من هذه الصلاحیة إلى ممثلي السلطة التنفیذیة فأوكل لهم 

تحدید نطاق الجریمة ومحلها، ومن النتائج المترتبة على هذا الوضع اتساع التجریم في التشریع 

 الجمركي الجزائري، نظرا لضعف المراقبة الشعبیة بواسطة ممثلي الشعب في البرلمان مما أدى

إلى ارتفاع نسبة المنازعات ذات الطابع الجزائي المعروضة على القضاء في الجزائر مقارنة 

بالمنازعات الجمركیة الأخرى، فضلا عن ارتقاع عدد القضایا الجمركیة التي ترتفع إلى المحكمة 

وقد شكلت ما یناهز الربع من مجموع قضایا الجنح  1996قضیة في سنة  1023العلیا إذ بلغ 

  19963إلى  1993خالفات المرفوعة سنویا إلى المحكمة العلیا خلال سنوات والم

  :أهمها في دید محل الجریمة عدة مراتوقد تدخلت السلطة التنفیذیة لتح

  البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فقد أحال المشرع مهمة تحدید قائمتها إلى قرار یصدره

 .وزیر المالیة

                                                           

 المرجع السابق،)تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة المنازعات الجمركیة   1

  12،ص 

  13نفس المرجع ،ص    2

  14نفس المرجع، ص   3
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 تها إلى قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف البضائع الحساسة أحیل تحدید قائم

بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة كما أحالت بالنسبة لتحدید شكل رخصة التنقل وشروط 

تسلیمها واستعمالها إلى مقرر یصدره المدیر العام للجمارك، كما أسندت مهمة تحدید 

 .رسم النطاق الجمركي إلى الوزیر المكلف بالمالیة

  من قانون الجمارك وهو  29وزیر المالیة النطاق الجمركي المعرف في المادة كما یحدد

 .ممتد على طول الحدود البریة والبحریة، حیث یحدده بقرار منه

  تدخلات السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي لها مبررتها وأسبابها حیث أن المشرع

مباشرة، بل یقتصر على وضع لا یستطیع وضع كل التفاصیل في قوانینه الجزائیة ال

نصوص عامة تاركا أمر التفاصیل الدقیقة للسلطة الإداریة، وطریقة تنفیذها للسلطة 

 1.التنفیذیة، وبالتالي فهذه السلطة تصدر أنظمة وقرارات استنادا إلى القانون

ولما كان مبدأ الشریعة الجنائیة من أهم ضمانات الحریة المدنیة فإن التفویض التشریعي 

في إنشاء الجرائم یعد عملا غیر مرغوب فیه، إلا أنه عملیا یصح التفویض في تحدید الجرائم، 

فإذا أصدر المشرع قانونا یقضي بتجریم كل اعتداء على السیاسة الاقتصادیة أو النظام 

الجمركي أو أي نظام معین، فلا اعتراض على الجهة الإداریة في تحدید الأفعال التي تدخل 

الذي تباشر فیها اختصاصها التشریعي المحدود، ویتعین أن تلتزم بالحدود التي بینها في الجمال 

  2القانون

وبفضل تدخل السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي للغش الجمركي أصبحت قواعد 

القانون الجزائي والجمركي على وجه الخصوص في خدمة السیاسة الاقتصادیة وجاء نتیجة 

ي إطار الغش الجمركي لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادیة وتجنب تطویر القوانین ف

  3.الأخطار التي تلحق بالنشاط الاقتصادي

                                                           

، ص  2007،الاردن، 02رنا إبراهیم العطور، مصادر التجریم والعقاب، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، العدد   1

411.  

  .41حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   2

فاتر السیاسة والقانون، العدد دهوم والأركان، مجلة فلجریمة الاقتصادیة، دراسة في المإیهاب الروسان، خصائص ا  3

  .82-81، ص 2012، الجزائر،07



 أس او  ا ا: ا اول

 

 
8 

 

ومنه فطریقة التجریم هي خاصیة یتمیز بها الجرائم الناتجة عن الغش الجمركي عن 

لجانب باقي الجرائم أي ن یكون التفویض التشریعي نادرا حصوله غیر أنه لا ننسى الاعتراف با

السلبي لهذه الخاصیة التي تتمیز بها المخالفة الجمركیة والمتمثلة في الإفراط في اعتماد تقنیة 

التفویض لأن من شان القرارات واللوائح الإداریة، فإذا كانت مجرد نصوص تطبیقیة، إلا أنه من 

ة على شأنها إفراغ مبدأ الشرعیة عن محتواه وقد یبرز ذلك في تقنیة إصدار نصوص جزائی

  .بیاض

  :التضییق من نطاق الشروع في الجریمة: ثانیا

إذا تجاوز الجاني مرحلة التحضیر للجریمة دخل في مرحلة التنفیذ، وهي ما تعرف 

بمرحلة التنفیذ وفي هذه المرحلة یصبح للعقاب محل دون شك لما تنطوي علیه الأعمال التي 

  1.ارتكبها الجاني من خطر یهدد المجتمع

وم الشروع طبقا للقواعد العامة، فهل اعتنق المشرع نفس الأحكام العامة هذا هو مفه

للشروع في الجریمة الجمركیة، یبدو أنه خرج على القواعد السالفة الذكر، وأنه ضیق من نطاق 

الشروع في الجریمة المترتبة عن الغش الجمركي باعتماده قرائن على أفعال لا ترقى إلى مستوى 

فاعتبر حالات القرائن على وجود الجریمة لاسیما المتعلقة بمخالفات التهریب البدء في التنفیذ، 

  2.الجمركي واعتبرها تهریبا

یعاقب على محاولة ارتكاب " 04-17مكرر من قانون الجمارك  318تنص المادة 

  3"الجنح الجمركیة بالعقوبات ذاتها المقررة في الجنح

جمركیة تعتبر كالجنحة ذاتها، فحسب نص المادة فإن كل محاولة ارتكاب جنحة 

فالمحاولة أو الشروع، كما عبر علیها المشرع الجزائري هي إذن أولى عملیات التنفیذ ومثال ذلك 

                                                           

، ص 2006للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،  ، دار العلوم )فقه، قضایا(منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام   1

107.  

  .56سابق، ص المرجع الحسیبة رحماني،   2

و المتضمن  1979یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07- 79القانون رقم  مكرر من 318المادة   3

  المعدل و المتمم،قانون الجمارك 
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محاولة التهریب الجمركي التي تظهر عند إرادة المهرب في عبور الحدود الجمركیة ودخوله 

  1.بمجرد المحاولةالنطاق الجمركي وبما أن التهریب یعتبر جنحة فإن المهرب یعاقب 

فالأصل أنه لا یعاقب على المحاولة في الجنحة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، 

وهي باب الشروع في الغش الجمركي، وقد اكتفى المشرع في نص هذه المادة بتوفر أفكار لا 

لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجریمة، كما أن خروج القانون الجمركي على المبادئ 

العامة، والعقاب على الشروع  بعقوبة الجریمة التامة له أسبابه، ذلك أن المحاولة تحمل في 

طیاتها اعتداء على المصلحة المحمیة ولكنه إن أوقف أو غاب أثره لأي سبب تتحول من 

صورة الإعتداء الفعلي أو المحتمل إلى اعتداء محتمل یهدد بالخطر، وحیث أن القانون یحمي 

   2.كل اعتداء فعلي أو محتمل، فقد وجب تجریم المحاولة بوصفها اعتداء محتملاالمصالح من 

من ناحیة أخرى أورد المشرع حالات اعتبرها قرائن على التهریب بل واعتبرها تهریبا في 

رغم أنها لیست سوى أعمال  10- 98ق ج إثر تعدیلها بموجب القانون رقم  324المادة 

البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الحركي دون أن تحضیریة وعلى سبیل المثال نقل 

تكون مرفقة برخصة التنقل، وحیازة بضائع محظورة أو استیرادها أو الخاضعة لرسم مرتفع 

لأغراض تجاریة في النطاق الجمركي ونقلها دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وصفها القانوني 

  3...إزاء التنظیم الجمركي 

  : الركن المعنوي :الفرع الثاني

إذا كان المبدأ العام في القانوني الجنائي لا یكفي لتوقیع العقاب بالقیام بالسلوك المجرم 

وتحقق النتیجة، بل یأخذ بعین الاعتبار إتجاه إرادة الجاني للقیام بها، فإن المشرع خرج عن ذلك 

استنادا إلى نیتهم،  في القانوني الجمركي الجزائري، حیث لم یجز للقاضي تبرئة المخالفین

وبالتالي تكون المسؤولیة في المجال الجمركي بدون قصد یكفي لقیام الجریمة وقوع الفعل 

                                                           

  .46، ص المرجع السابقحسیبة رحماني،   1

  .59حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   2

، ص 2005، ، دار هومة، الجزائر، )تصنیف الجرائم ومعاینتها، المتابعة والجزاء(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   3

18.  
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المادي دون الحاجة إلى البحث في توافر البیئة أو اثباتها، وهذا ما یلغي عدة مبادئ أساسیة في 

، لكن الجرائم 1هالقانون الجزائي كالشك یفسر لصالح المتهم والمتهم بريء حتى تثب إدانت

الجمركیة لیست كلها جرائم مقصودة وتتوفر على النیة الإجرامیة ولهذا یجب التحري والتحقیق 

من وجود الركن المعنوي ونیة الغش لمساءلة الجاني أو على الأقل إفادة مرتكبي الغش 

ة الجمركي عن طریق الخطأ بكافة الظروف التخفیف أو التقلیل من صرامة العقوبة المسلط

  2.علیهم أو حتى إعفائهم من المسؤولیة إذا كان الفعل المرتكب لیس فیه إضرار بالصالح العام

إذا كان المشرع الجزائري قد سایر موقف جل التشریعات في العالم بخصوص اتباعه 

القواعد العامة في مجال قانون العقوبات، فإن موقفه المتطرف في جانب الركن المعنوي للغش 

 3بدا واضحا من خلال النصوص الصریحة الواردة في قانون الجماركالجمركي قد 

المتضمن قانون الجمارك التي تنص على  04-17من قانون  281وبالخصوص نص المادة 

والتي أصبحت بموجبها الجریمة  4"لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم"أنه 

  .الجمركیة

العامة نستنتج أن جریمة الشریك لا تقوم بالفعل المادي وكاستثناء بالرجوع إلى القواعد 

وحده بل لابد من توافر الركن المعنوي للجریمة وإثباته، فإذا غاب نص من نصوص القواعد 

الجمركیة یخالف أحد نصوص القواعد العامة ففي هذه الحلة یجوز الرجوع إلى القواعد العامة، 

م على البدء في التنفیذ والقصد الجنائي وخیبة النشاط بالإضافة إلى إن الشروع أو المحاولة تقو 

  5.الإجرامي ومنه لا یمكن تصور الشروع فیه

                                                           

مجلة الحقوق والعلوم  ،01العدد سلمى مانع، عباس زواوي، خصوصیة المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري،   1

  111، ص 2018، الجزائرالإنسانیة، ،

  .30سابق، ص المرجع ال، الغش كأساس للمسؤولیة من الغش الجمركي،  مفتاح لعید  2

  .31نفس المرجع، ص   3

  السابق ذكره، 07-79رقم  القانون ، 281المادة   4

جیل البحث العلمي، العدد  ةمجلكالیة الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة، دراسة مقارنة، شمحمد أمین زیان ،إ  5

  .27، ص 2017، الجزائر،05
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تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة لأحكام "ق ج فإنه  320طبقا لنص المادة 

القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما یكون الهدف منها أو نتیجة هو 

ملص من تحصیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها، عندما لا یعاقب علیها القانون الت

  ."بصرامة أكثر

نص المشرع الجزائري في تنظیمه لجرائم التهریب الجمركي على تجریم حیازة مخزن معد 

المستعمل في قانون مكافحة التهریب " الغرض"للتهریب أو وسیلة نقل معدة لذلك، فمصطلح 

صد، مما یتطلب عنصري العلم والإرادة في استعمال المخزن وهذا اعتراف من یدل على الق

جانب المشرع بعمدیة الغش الجمركي في هذه الحالات الضیقة لتوفر العناصر النفسیة في هذا 

  .النوع من الجرائم في جمیع الأحوال، ما عدا جرائم الإهمال الجمركیة

ومنه فالجریمة الناتجة عن الغش الجمركي تكتسب صفة العمدیة وانطلاقا من هذا 

الفرض محدودیة اشتراط القصد الجنائي في هذه الحالة یطعن علیه الاعتراف بالطابع المفترض 

لركنها المعنوي، مع عدم إهمال صورة العمد في ارتكابها، لكننا نرى في كل مرة أن الركن 

موجود حقیقة من الناحیة العملیة، كل ما في الأمر أنه ركن مفترض في  المعنوي في الجریمة

لأن جمیع الجرائم الجمركیة هي جرائم مرتكبة عن قصد ولیست مجرد هوایة . عملیة الإثبات

لملء الفراغ، لكن ما یختلف هو مسالة إثباتها بما یخرج عن القواعد العامة ویمس بالسلطة 

 1ا مبدأ قرینة البراءة التقدیریة لقاضي الموضوع وكذ

نقوم على أساس الركن المادي للفعل المعتبر غشا جمركیا والمكون للركن المادي 

للجریمة الجمركیة، وباعتبار أن معظم الأفعال التي تشكل غشا جمركیا تتشكل من حیازة 

ة البضائع محل الغش التي یتم الحجز علیها والتي تبقى علیها إدانة المتهمین، فتكون قاعد

إثبات البراءة على عاتق المتهمین، والتي یستحیل في كثیر من الأحیان إثبات عكسها ما دام 

  2.أن الإدانة بنیت على أساس مادي واقعي متمثل في حیازة البضائع

   

                                                           

  .26،ص المرجع السابق محمد أمین زیان ،   1

  .32سابق، ص المرجع اللعید مفتاح،   2
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  :خضوع المسؤولیة عن الغش الجمركي للمبادئ العامة: المطلب الثاني

لعام منه ما هو إلا تحدید لأفعال جرمها إن الأحكام العامة في القانون الجزائي والقسم ا

القانون سواء سلوك إیجابي من قبل الفاعل أو سلوك سلبي، لذلك فهي في حقیقة الأمر تحدید 

، ویرى جانب من الفقه بان الجرائم الاقتصادیة 1للمسؤولیة الجزائیة وشروط قیاسها وامتناعها

ز بأي مبادئ خاصة بالمسؤولیة الجزائیة ومن بینها الجرائم الناتجة عن الغش الجمركي لا تتمی

إلا أن معظم من تناول هذا الموضوع یرى عكس ذلك لأن موضوع المسؤولیة في هذا النوع من 

الجرائم بصفة خاصة من المواضیع الشائكة بسبب تمیزها بجملة من الخصائص التي تنفرد بها 

لجمركي یجب مقارنته بالمبادئ ، فلفهم خصائص المسؤولیة عن الغش ا2عن جرائم القانون العام

لذلك سنتطرق في هذا المطلب لمدى خضوع المسؤولیة الجزائیة عن . العامة للمسؤولیة الجزائیة

الغش الجمركي لمبدأ الشرعیة كفرع أول وحالات الإعفاء من المسؤولیة عن الغش الجمركي 

  .ثكفرع ثاني، وتطبیق مبدأ شخصیة المسؤولیة عن الغش الجمركي كفرع ثال

  :مدى خضوع المسؤولیة الجزائیة عن الغش الجمركي لمبدأ الشرعیة: الفرع الأول

یقصد بمبدأ الشرعیة حصر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون، حیث یختص هذا 

الأخیر بتحدید الأفعال التي تعتبر جرائم وبیان أركانها وفرض العقوبات على هذه الأفعال، 

المشرع من قواعد في هذا الشأن فلا یستطیع القاضي تجریم وعلى القاضي تطبیق ما یضعه 

وبما أن مبدأ الشرعیة یمثل القاعدة الأسمى  3.فعل غلا إذا وجد نصا یعتبر هذا الفعل جریمة

من قواعد العقوبات، یجب أن یشمل كل ما هو متعلق بالجرائم والعقوبات أیا كان النص 

على ما تضمنته نصوص قانون الجمارك باعتباره القانوني الذي تتضمنها ومن ثم یكون ساریا 

                                                           

  .33، ص 2007أنور محمد صدقي لمساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دار الثقافة، عمان، الأردن،   1

  .52نفس المرجع، ص   2

، الطبعة الثانیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )الأحكام العامة للجریمة(رضا فرح، شرح قانون العقوبات الجزائري   3

  .103، ص 1976الجزائر، 
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مكملا لقانون العقوبات وخضوع المسؤولیة الجزائیة عن الغش الجمركي لمبدأ الشرعیة نرى أنه 

  1.یشكل دفاعا عن أصالة قانون الجمارك وشرعیة أحكامه

وعلیه وبمراجعة مختلف أحكام التشریع الجمركي ونصوصه بما فیها أحكام الأمر 

متعلق بمكافحة التهریب، لا نجد فیها ما یخالف تطبیق مبدأ الشرعیة، لذلك فإنه لا ال 05/06

یعاقب طبقا للتشریع الجمركي الشخص الذي ارتكب فعلا غیر مجرم فیه، وإن كان هذا لا یعفیه 

من العقاب إذا كان الفعل معاقبا علیه بمقتضى قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، كما 

تطبیق مبدأ الشرعیة في المجال الجمركي یخفف حتما من لانتقادات التي توجه یلاحظ أن 

للمشرع الجزائري بسبب توجه المادي وافتراضه الركن المعنوي للجریمة الجمركیة والنتائج السلبیة 

  2المترتبة عنه

  :تطبیق مبدأ شخصیة المسؤولیة عن الغش الجمركي: الفرع الثاني

یجب أن یكون الشخص المراد مساءلته شخصا تتوفر فیه جمیع  لقیام المسؤولیة الجزائیة

الشروط المطلوبة لذلك وأن لا یقترن ارتكابه للغش الجمركي بأي سبب یمنع مسؤولیة ذلك لأن 

المسؤولیة الجزائیة تتمتع بالشخصیة، فمن خلال نصوص قانون الجمارك نلاحظ أن المشرع 

ق ج وما یلیها أن  303ة ابتداءا من نص المادة أراد بصفة ضمنیة مما ورد في قسم المسؤولی

یوضح لنا بأن كل من ارتكب فعلا معاقبا علیه بموجب قانون الجمارك یتحمل مسؤولیة فعله، 

وهذا ما یسمى بمبدأ الشخصیة أي أن الشخص الذي اسند إلیه الفعل الآثم هو الذي یكون محل 

  3.مساءلة جنائیة

نهج المادي وافترض الركن المعنوي یكون قد حكم لكن المشرع الجزائري قد اختار ال

مسبقا بتوافر جزء كبیر من مسؤولیة أي شخص اقترن وجوده بارتكاب الجریمة بالإضافة إلى 

توسیع المشرع لمفهوم المسؤولون عن الغش الجمركي، وعلیه فإن التوجه المادي للمشرع 

                                                           

، ص 2011/2012، تلمسان، الجزائر ایدي، أطروحة دكتوراه، أبوبكر بلقلعید مفتاح، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائر   1

178.  

  .178، ص المرجع السابق لعید مفتاح، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري  2

  73لعید مفتاح ، الغش كأساس للمسؤولیة عن الجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص   3



 أس او  ا ا: ا اول

 

 
14 

 

ائز عرضي أو ناقل بدون علم الجزائري الذي أصبحت بموجبه المسؤولیة قائمة في حق أي ح

أو أي شخص وصلت إلیه المادیات دون أن یرغب في ارتكاب فعل من شأنه أن یؤدي إلى 

الامتثال أمام القضاء الجزائي الذي یحكم علیه شخصیا بقیام المسؤولیة في حقه، هذه كلها 

  1.عوائق أمام المشرع للوصول إلى تحقیق الغایة الأساسیة لمبدأ الشرعیة

  :حالات الإعفاء من المسؤولیة عن الغش الجمركي: الثالث الفرع

وفقا للقواعد العامة فإن المشرع یحدد أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة والمتمثلة في 

  .2انعدام الأهلیة لصغر السن، حالة الجنون أو الإعفاء بسبب الإكراه والقوة أو حالة ضرورة

ا كاملا أو جزئیا أي إما أن تنفي العقوبة أو تحققها هذه الأسباب قد تنفي المسؤولیة نفی

ویلزم بها القاضي في الحدود التي بینها النص القانوني، عموما تتعد هذه الأسباب لهذا من 

، من خلال أسباب عامة للإعفاء من 3المهم بیانها وفقا لما جاء في التشریع الجمركي الجزائري

  .المسؤولیة عن الغش الجمركي وأخرى خاصة

    :الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة عن الغش الجمركي:أولا

من قانون العقوبات  51إلى  47وهي موانع المسؤولیة المنصوص علیها في المواد من 

  .الجزائري وتشمل الجرائم الجمركیة رغم خلوها منها في بعض الحالات

كان في حالة جنون وقت ارتكاب  فلا یسال جزائیا المتهم بارتكاب جریمة جمركیة الذي

الجریمة، كما لا یسأل أیضا المتهم الذي اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قدرة له على 

دفعها وفي هذا الاتجاه قضت محكمة إكس الفرنسیة ببراءة خادم نقل بناء على أمر المخدوم 

ه في اقتراف الجریمة إذ بضائع مهربة مهربة على أساس أن الخادم لم یكن سوى أداة لا خیار ل

                                                           

  74،الغش كأساس للمسؤولیة عن الجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص لعید مفتاح   1

، الجزائر دار المطبوعات الجامعیة، )نة بین التشریع والفقه والقضاءدراسة مقار (محمد أعلي سویلم، المسؤولیة الجنائیة   2

  .84، ص 2002

  .109حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   3
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كان من غیر الممكن له، بسبب وصفه كخادم أن یطلب من مخدومه تفصیلات دقیقة حول 

  1طبیعة البضاعة المنقولة

  :ر السنالإعفاء بسبب انعدام الأهلیة لصغ -1

اعتبرت التشریعات الجنائیة صغر السن مانعا من موانع المسؤولیة اقتناعا بان الإنسان 

ن معین یكون غیر متمتع بالإدراك وانتفاء التمییز لدیه وبالتالي في غیاب أي قبل تجاوزه لس

نص خاص بالإعفاء من المسؤولیة بسبب صغر السن في نصوص التشریع الجمركي یكون 

  2.الاعتماد على القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات

قع على القاصر الذي لم لا تو : "من قانون العقوبات الجزائري على أنه 49تنص المادة 

یكمل الثالثة عشر إلا تدابیر الحمایة أو التربیة، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكون 

، واعتمادا على نص المادة فإنه یعفى من المسؤولیة الجزائیة القاصر الذي لم 3"محلا إلا للتوبیخ

تضى نصوص قانون الجمارك سنة لارتكابه فعلا یشكل غشا جمركیا معاقبا علیه بمق 13یبلغ 

طبقا لنص  18ولم یكمل  13أو أحد النصوص المكملة له، مع إمكانیة مساءلته إذا بلغ سن 

من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات فیخضع لعقوبات مخففة حسب ما ورد في  9المادة 

  4.من قانون العقوبات 51و 50المادتین 

أما فیما یتعلق بالشخص المعنوي في هذا السیاق فإنه لا یستفید من الإعفاء من 

المسؤولیة لذات السبب كون هذا السبب ملازم بصفة الإنسان، رغم ذلك لا یفوتنا أن ننوه بأنه 

في سبیل مواكبة التطورات السریعة للعلاقات الاقتصادیة والدور المتزاید للأشخاص المعنویة فقد 

                                                           

، دار الحكمة للنشر ) في ضوء الفقه واجتهادات القضاء والجدید في قانون الجمارك(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   1

  .395، ص 1998والتوزیع، الجزائر،

  .110حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   2

المتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من الامر رقم  49المادة   3

  المعدل و المتمم،العقوبات 

مبارك بن الطیبي، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید،   4

  .113- 112تلمسان، الجزائر، ص 
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تحقیق مصالحها بوسائل غیر مشروعة ثم إقرار المسؤولیة الجنائیة علیهم وتضمنها  تسعى إلى

  1.قانون العقوبات وقانون مكافحة التهریب وذلك من اكتسب الشخصیة القانونیة

  :الإعفاء بسبب حالة الضرورة -2

مجموعة من الظروف تهدد شخصا بالخطر وتوحي "یمكن تعریف حالة الضرورة بأنها 

الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معین، فهي لیست من عمل الإنسان، كما في الإكراه بطریف 

  2"المعنوي، بل ولیدة قوى طبیعیة

وقد اعتبر التشریع الجزائي أن حالة الضرورة هي مانع من موانع العقاب، ولا مانع أیضا 

ن الغش الجمركي من أخذ التشریع الجمركي بهذا المبدأ واعتبارها مانع من موانع المسؤولیة ع

  .إذا ما تحققت الشروط القانونیة لحالة الضرورة

وإننا نرى أن القضاء الجمركي لن یتوانى عن قبول حالة الضرورة، لدى ثبوتها بجمیع 

عناصرها في أیة جریمة ناتجة عن غش جمركي، حتى وإن لم یكن هناك أي نص بشأنه في 

رات تبیح المحظورات، وأن الحق الضائع هو أن الضرو "قوانین الجمارك عملا بالمبدأ القائل 

  3"حق مالي لا یرقى بأي حال من الأحوال إلى حد التضحیة بحیاة إنسان ما

  :الإعفاء من المسؤولیة بسبب الجنون -3

لا عقوبة على من كان في حالة جنون : "من قانون العقوبات على أنه 47نصت المادة 

  ".21من المادة  2حكام الفقرة وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الإخلال بأ

حیث أن معنى الجنون هو أن هذا الأخیر له علاقة بإنتفاء المسؤولیة الجزائیة والتي 

یعتبر مناطها وأساسها الإدراك والتمییز وكذا حریة الاختیار، ذلك أن المتهم المصاب بالجنون 

                                                           

  .111حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   1

، 1997ة للنشر والتوزیع، الأردن ، مكتبة دار الثقاف 01، الطبعة )دراسة مقارنة(ي، جرائم التهریب الجمركي ز الحیامعن   2

  .127ص 

  .129نفس المرجع، ص   3
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التالي ارتكابه سلوكات یكون غیر قادر على الإدراك أو على الربط بین الأفكار والمشاعر وب

  1.إجرامیة مخالفة لما نص علیه القانون

وباعتبار أن التشریع الجمركي لم یضع نصا خاصا لها فإنه یتم إخضاعها للقواعد 

قانون العقوبات السالفة الذكر، ومما لاشك فیه أن المشرع الجزائري  47العامة أي لنص المادة 

نص بالمفهوم الواسع خاصة وأنه یحیل في نفس المادة بدوره یقصد بكلمة الجنون الواردة في ال

التي فیها یستخدم المشرع مصطلح الخلل في القوى العقلیة إذ یتسع هذا  21على المادة 

المصطلح لیشمل كل ما یصیب العقل من أمراض مخلة بوظیفته وبالتالي عدم مساءلة الجاني 

  2.الناتجة عن الغش الجمركيجزائیا عن الأفعال التي یرتكبها ومن ضمنها الجریمة 

  :الإعفاء بسبب الإكراه أو القوة القاهرة والغلط القاهر -4

لا عقوبة لمن اضطرته إلى إرتكاب الجریمة : "قانون العقوبات على أنه 48تنص المادة 

وباعتبار أن قانون الجمارك لم یضع نصا خاصا حول الإكراه فإنه یتم " قوة لا قبل له بدفعها

  .قانون العقوبات السالفة الذكر 48اعد العامة أي للمادة إخضاعه للقو 

أما القوة القاهرة التي هي ظرف لا تتدخل فیه إرادة المتهم فهي حادث لا یمكن توقعه 

كما لا یمكن دفعه فتعتبر أیضا حالة من حالات الإكراه ومنه فإن إعفاء الفاعل من المسؤولیة 

، كما نص المشرع صراحة في 3الوقائع كظرف قاهرالجنائیة لا یمكن استنتاجه إلا بتبریر 

بعض نصوص قانون الجمارك على تطبیق القوة القاهرة كسبب للإعفاء من المسؤولیة وذلك 

لا یجوز للسفن التي تقوم برحلة دولیة أن : "ق ج التي تنص على أنه 56طبقا لنص المادة 

دا في حالة القوة القاهرة المثبتة ترسوا إلا في الموانئ التي یوجد فیها مكتب للجمارك، ما ع

وتعرض المشرع الجمركي في نصوصه للقوة القاهرة عن غیرها من الأسباب لأن ...." قانونا 

                                                           

  .353، ص 2009م للنشر، الجزائر، ف، مو )القسم العام(عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري   1

  .112حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   2

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ، )الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة(عبد المجید زعلاني،   3

  .498، ص 1996 ، الجزائر ،34الجزء 
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إرادة الأفراد تنعدم فیها كما أنها تؤثر بالخصوص في جمیع القطاعات ولیس في القطاع 

  1 .الجمركي فقط

  :الحالات الخاصة للإعفاء من الغش الجمركي: ثانیا

هي موانع المسؤولیة المستقر علیها قضاء، حیث أن المشرع الجزائري لم ینص على و 

من  27غیر الأسباب العامة للإعفاء من المسؤولیة من الغش الجمركي إلا بمقتضى المادة 

من قانون الجمارك وتتمثل أغلب هذه  305المتعلق بمكافحة التهریب والمادة  05/06الأمر 

  :الحالات 

 :الإعفاء الخاصة بربابنة السفنحالات  -1

على حالتین یعفى فیهما ربابنة السفن من كل  305نص قانون الجمارك في المادة 

مسؤولیة جزائیة وحصر مجال تطبیق هذا الإعفاء في نوع خاص من الغش الجمركي وهي تلك 

لسنة  من ق ج الجدید 325من قانون الجمارك القدیم وهي المادة  330التي وردت في المادة 

والمتعلقة بأعمال الاستیراد والتصدیر بدون تصریح والتي أصبحت تدعى بموجب تعدیل  1998

بالمخالفات المتعلقة ببضائع منظورة أو خاضعة لرسم مرتفع، والتي تضبط في  1998سنة 

  2.المكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص والمراقبة

الجمارك السالفة الذكر نصت على إعفاء ربابنة  من قانون 305إلا أن أحكام المادة 

  :السفن المسؤولیة الجنائیة في حالتین تتماثلان

 .إذا تم اكتشاف المرتكب الحقیقي للغش الجمركي  .أ 

إذا كانت الخسائر الكبیرة التي أثبتت وقیدت في یومیة السفینة قد حتمت تغییر اتجاه   .ب 

ق ج التي حلت  325أحكام المادة  السفینة قبل إدارة جزائریة  غیر أن المتمعن في

ق ج المحال إلیها، یكتشف أن الصورة الوحیدة التي یمكن فیها أن  330محل المادة 

                                                           

  .183العید مقتاح، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   1

سابق، الع جمر ال، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   2

  .395ص 
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لارتباطها  2یعفى ربابنة السفن من المسؤولیة الجزائریة هي الصورة الواردة في الفقرة 

على متن بالنشاط المهني لربابنة السفن ویتعلق الأمر بالبضائع المحظورة المكتشفة 

السفن الموجودة في حدود الموانئ التي لم یصرح بها في بیانات الشحن أو الغیر مذكورة 

 1.في وثائق النقل، أما باقي الصور الأخرى فلا یتوقع تطبیقها على ربابنة السفن

  :الإعفاء بسبب الإبلاغ عن محاولة الارتكاب أفعال التهریب -3

المتعلق بمكافحة التهریب والتي  05/06لأمر من ا 27نص المشرع الجمركي في المادة 

یعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومیة عن جرائم التهریب قبل : "تنص على أنه

  ".ارتكابها أو محاولة ارتكابها

ومن ثم فإنه ومن ثم فإنه وبموجب هذا النص فإن المشرع الجزائري یكون قد خص 

میة عن جرائم التهریب دون غیرها من الجرائم الجمركیة الأشخاص الذین یبلغون السلطات العمو 

الأخرى قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها سواء كانوا قد شاركوا في التحضیر لارتكابها أو لم 

  2.یشاركوا بشرط أن یكون ذلك قبل ارتكابها

ذا بالإضافة إلى أنه یقر بإعفاء الأشخاص الذین علموا بمحاولة ارتكاب أفعال التهریب إ

قاموا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك كون المشرع الجزائري یعاقب على محاولة ارتكاب جرائم 

بعقوبة الجرائم التامة، كما ینص على معاقبة كل شخص ثبت علمه بوقوع أفعال التهریب ولم 

  .یبلغ عنها ولو لم یكن قد شارك في ارتكابها

بلاغ أحد أهم التدابیر الوقائیة التي تم وتتمثل أهمیة الإبلاغ عن أفعال التهریب كون الإ

تسطیرها قصد ضمان المكافحة القبلیة للتهریب الجمركي وتشجیع مشاركة المجتمع المدني في 

الوقایة منه وحمایة الاقتصاد الوطني، ومن خلال القیام بواجبهم في إبلاغ السلطات العمومیة 

  3.للحد من ارتكاب هذا النوع من أنواع الغش الجمركي

                                                           

، سابقالع جمر ال، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة    1

  .396ص 

  .184، المرجع السابق، ص في القانون الجزائري الجرائم الجمركیة العید مفتاح،  2

  .118حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   3
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كما أن شأن هذا الإعفاء الخاص أن یسمح لمن حاول ارتكاب جرائم التهریب أن یتراجع 

طوعیة عنها ویعود عن خطئه المعاقب علیه أصلا بمقتضى ذلك التشریع دون أن یلحق به 

عقاب، وهذا تقدیر من المشرع بأن عدم إتمام الجریمة یحقق للمجتمع مصلحة تفوق مصلحته 

  .في توقیع العقاب
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  :الأشخاص المسؤولون جزائیا من الغش الجمركي: المبحث الثاني

إذا كان قانون العقوبات قد نص في قواعده العامة على أن من یرتكب الفعل المجرم 

یكون هو الفاعل الأصلي، وأن كل من ساعده بأیة وسیلة كانت یكون هو الآخر مسؤولا بوصفه 

فة ما إذا كان الشخص المتهم شریكا أم فاعلا شریكا، فإنه اشترط شروطا یمكن من خلالها معر 

بالهبة أو (أصلیا، ومنها شرط المساهمة في تنفیذ الجریمة أو التحریض علیها بآیة وسیلة كانت 

أما إذا كانت مساهمته غیر مباشرة  . وفي هذه الحالة یكون الفاعل أصلیا...) الوعد أو التهدید 

بذلك، فیوصف في هذه الحالة المتهم بوصفه  وذلك بتسهیل تنفیذ الفعل المجرم مع علمه

  1.شریكا

ومنه فإذا كانت القواعد العامة المذكورة في المبحث الأول هي الأسس التي یتضمنها 

قانون العقوبات، والتي ینبغي أن تتقید بها مجمل التشریعات الجزائیة، فإن هذا لا ینطبق مع 

ه تضمن النص على مجموعة من التشریع الجمركي في جانبه الجزائي، بحیث نجد أن

الأشخاص الطبیعیة والمعنویة باعتبارهم مسؤولون جزائیا عن الغش الجمركي فمنهم من حكم 

بمسؤولیته وفقا للقواعد العامة المذكورة ومنهم من تقررت مسؤولیته بصفة خاصة من قانون 

  2الجمارك

الغش الجمركي لهذا سنستعرض في مبحثنا هذا إلى تحدید الأشخاص المسؤولون عن 

  .سواء طبیعیین أو معنویین
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  :الأشخاص الطبیعیة المسؤولة عن الغش الجمركي: المطلب الأول

الأصل أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة وتقتضي توافر القصد الجنائي لدى من یتحملها، 

وما یمیز التشریع الجزائي الجمركي هو عدم تقیده في بعض أحكامه بالقاعدة المذكورة حیث 

أضاف إلى المسؤولیة الشخصیة الواعیة صنفا من المسؤولیة تقوم على حیازة المادیة أو على 

  1.القیام بأنشطة مهنیة معینة

  :ومنه فإن التشریع الجمركي یعرف نوعین من المسؤولین عن الغش الجمركي

 الفاعل الأصلي والشریك في الغش الجمركي: مسؤولون وفقا للقواعد العامة. 

  مسؤولیة حائز البضاعة، ومسؤولیة ربابنة السفن وقادة : وفقا للقواعد الخاصةمسؤولون

المراكب الجویة، ومسؤولیة المصرحون والوكلاء لدى الجمارك، ومسؤولیة المتعهدون 

 .وأخیر مسؤولیة المستفیدین من الغش الجمركي

  :المسؤولون جزائیا عن الغش الجمركي وفقا للقواعد العامة: الفرع الأول

ق ع وتتوفر فیهم شروط تطبیقها  42و 41هم الذین یمكن أن تطبق في حقهم المادتین و 

  2.كالمساهمة المباشرة في الفعل المجرم أو تقدیم المساعدة على تنفیذه مع العلم به

، تحیل 98/10من قانون الجمارك الجزائري قبل إلغائها بقانون  309وقد كانت المادة 

في نصوص المساهمة في الجرائم الناتجة عن الغش الجمركي  من ق ع 43و 42إلى المادتین 

رغم عدم الحاجة إلى ذلك وهو ما أدى بالفقه والقضاء الجزائریین إلى التأكید على وجوب توفر 

القصد الجنائي لدى الشریك في الجریمة الناتجة عن الغش الجمركي، على الرغم من عدم 

من قانون الجمارك الجزائري بقانون  9المادة  تطلبه لدى الفاعل الأصلي غیر أن إلغاء نص

لا یغیر في الأمر شیئا بالنسبة للشریك في هذه الجریمة والذي تبقى مسؤولیته موقوفة  98/10
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على توافر القصد الجنائي، طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات، طالما أن قانون الجمارك لم 

  1.یتضمن أي حكم آخر مخالف له

المسؤولیة عن الغش الجمركي للفاعل الأصلي والشریك على النحو  وبالتالي تكون

  :التالي

  :الفاعل الأصلي في الغش الجمركي: أولا

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في : "من ق ع ج على أنه 41تنص المادة 

السلطة  تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهدید أو إساءة استعمال

  "أو الولائیة أو التحایل أو التدلیس الاجرامي

وهكذا یكون الفاعل إما فاعلا مادیا یساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة وإما فعالا 

معنویا حمل غیره على ارتكابه، وینطبق هذا المفهوم على مرتكب الغش الجمركي بما فیها 

  .أعمال التهریب، وعلى من كشف له الطریق

-08-23تجد الإشارة إلى أن القانون الجدید بشأن التهریب الصادر بموجب الأمر كما 

یحمل المحرض مسؤولیة أعظم من المسؤولیة الملقاة على عاتق الفاعل المادي حیث  2005

من الاستفادة من الظروف المخففة، كما وسع التشریع الجمركي من مفهوم  22حرمته المادة 

الفاعل المادي أو المعنوي، بل امتد وشمل أیضا الحائز والناقل الفاعل فلم یقتصر فقط على 

  2.والمصرح والوكیل والموكل والكفیل

ومنه فإنه یعتبر فاعلا أصلیا في الجریمة الناتجة عن الغش الجمركي كل من قام 

شخصیا بأي تصرف محظور بموجب قانون الجمارك أو القوانین المكملة له ویتعین التمییز بین 

  :حالتین
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  : حالة المساهمة المباشرة للفاعل -1

إن انتهاك القانون والقیام بالفعل الإجرامي یؤدي بالجاني إلى تحمل تبعة عمله ویخضع 

للجزاء الذي یقرره القانون، جرمته متى كانت الجریمة تامة بأركانها ولم یقترن ارتكابها بأي مانع 

فالفاعل یساهم مساهمة مباشرة في من موانع المسؤولیة وما كان الأمر بالغش الجمركي، 

ارتكابها ومثال ذلك في استیراد البضائع بدون تصریح أو إن یضبط شخص وهو ما یحمل 

بضائع ویوجهها نحو التهریب كذلك الشخص الذي یزور وثائق للتهریب من دفع الحقوق 

 عنه والرسوم الجمركیة، فتشكل كل هذه الأفعال وغیرها غشا جمركیا یكون مرتكبه مسؤولا

بصفته فاعلا أصلیا طالما ساهم مساهمة مباشرة وقد ینفرد شخص بإرتكاب الجریمة فیأتي وحده 

ركنها المادي وتنسب إلیه سائر عناصرها وقد یتعدد مرتكبو الجریمة وتسمى بالمساهمة الجنائیة 

 ، حیث أن الفاعل الأصلي في الغش الجمركي یمكن أن یكون شخصا بمفرده كما قد1المقصودة

یتعدد المساهمون الفاعلون الأصلیون بمساهمتهم في الأفعال التي تكون الركن المادي مما 

  2.یؤدي إلى محاسبتهم كما لو ارتكبها كل واحد بمفرده

  : حالة الشروع -2

طبقا لأحكام قانون العقوبات فإن الشروع یقوم على ركنین وهما البدء في التنفیذ وإنعدام 

الجریمة وقعت لكنها لم تكتمل فهي ناقصة أوقف تنفیذها قبل أن تتم أو العدول الإرادي أي أن 

غاب أثرها لأسباب خارجة عن إرادة الجاني ولا تكون هذه الجرائم إلا في الجنایات وبعض 

  .الجنح المنصوص علیها قانونا وهي جرائم النتیجة

 30المادة لم یخرج قانون الجمارك الجزائري عن أحكام الشروع المنصوص علیها في 

مكرر من ق ج على أن محاولة ارتكاب جنحة جمركیة تعد  315من ق ع فقد نصت المادة 

كالجنحة ذاتها في حین سكت عن الشروع في المخالفة هما یحمل على الاعتقاد یتبنى أحكام 

  .القانون العام
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ما غیر أن دراسة متأنیة لبعض مواد قانون الجمارك تكشف لنا أن المشرع لم یتقید دائ

بالقواعد العامة في الشروع غذ أودع حالات اعتبرها قرینة على محاولة التهریب مع أنها في 

حقیقة الأمر لیست سوى أعمال تحضیریة منها تنقل وحیازة البضائع المحظورة داخل المنطقة 

  1.البریة من النطاق الجمركیة دون أن تكون مصحوبة بمستندات قانونیة

رفع إلى مصاف التهریب أفعالا لا تعدو أن تكون مجرد أعمال كما أن التشریع الجمركي 

تحضیریة یتعذر القول بأنها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجریمة فاعتبر من حیل التهریب فرق 

التي تفرض على ناقلي البضائع التي تخضع لرخصة التنقل  225، 222، 221أحكام المواد 

ضارها إلى أقرب مكتب جمركي للتصریح بها داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي إح

  ق ج 324والالتزام بالتعلیمات الواردة في رخصة التنقل 

  :الشریك في الغش الجمركي: ثانیا

یعتبر شریكا في : "من ق ع الشریك في الجریمة على النحو التالي 42عرفت المادة 

الفاعل أو الفاعلین على الجریمة من لم یشترك اشتراك مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون 

  2"ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

لاشك أن التشریع الجمركي الجزائري یعاقب كل من اشترك في ارتكاب أفعال تشكل 

غشا جمركیا أو محاولة لارتكابه وهو یعلم بأنه مجرم بموجب نصوص قانون الجمارك أو 

المكملة له ذلك لأنه طبقا للقواعد العامة لا عقاب على من یشترك في النصوص القانونیة 

الأعمال التحضیریة إذا لم یمكن الفاعل الأصلي بدأ في التنفیذ وعلیه فإن كل من سخر أیة 

وسیلة لنقل البضائع المهربة مع علمه بذلك یكون شریكا في جریمة جمركیة وثم یكون محلا 

  3.للمساءلة الجنائیة
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من قانون العقوبات  43و 42تطبق أحكام المادتین "ق ج على أنه  309دة نصت الما

لكن المشرع ألغى هذه المادة بموجب التعدیل " على الشركاء في ارتكاب أي مخالفة جمركیة

مع تطبیق  43و 42وذلك لكي لا یقید نفسه بالشروط المذكورة في نصي المادة  98/10

ي ویعاقب كل من ثبت أن له علاقة بارتكاب الغش أحكامهما في المساءلة عن الغش الجمرك

، ولهذا فإذا توافرت 1الجمركي سواء علم بها أم لم یعلم وسواء شارك فیها مباشرة أم لم یشارك

فیه أركان الشریك طبقا للقواعد العامة یعتبر شریكا في الغش الجمركي ومن ثم یسال عنه 

ا في قانون الجمارك وأما من لم تتوفر فیه جزائیا ویكون أهلا لتحمل العقوبة المنصوص علیه

كل الشروط الواردة في القواعد العامة فیمكن أن یسأل جزائیا وفقا لقواعد خاصة وردت في 

  2.قانون الجمارك

  : المسؤولون عن الغش الجمركي وفقا للقواعد الخاصة: الفرع الثاني

اب الجریمة بصفته الأصل أن المسؤولیة عن الجریمة شخصیة فمن لم یساهم في ارتك

فاعلا أو شریكا یظل بمنأى عن عقوبته، فالشخص لا یكون مسؤولا عن الجریمة ولا تفرض 

علیه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها أو شریكا فیها، لكن أحكام التشریع الجمركي تتمیز بنوع 

مسؤولیة التي من الخصوصیة عن القواعد العامة، تتمثل في عدم تقید المشرع بمبدأ الشخصیة ال

تقوم على أساس المساهمة المباشرة في تنفیذ الجریمة أو غیر مباشرة بالاشتراك فیها، فوسع من 

، لأن التشبث بمبدأ شخصیة 3نطاق المسؤولین الأصلیین وكذلك من مفهوم المساهمة الجنائیة

الفعل مرتكبة  -بدقة-المسؤولیة شاكل في الجرائم التي ترتكب في ظروف لا تسمح بتحدید 

  4.المادي الذي یكون الجریمة خصوصا إذا كانت جماعیة
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  :المسؤولون عن الغش الجمركي بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة: أولا

یعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز : "من قانون الجمارك 303تنص المادة 

ون ومن خلال نص المادة یتضح أن الحائز لبضاعة محل غش كأن تك" بضائع محل الغش

محلا للتهریب مثلا یعتبر مسؤولا جزائیا عن هذا الغش والحیازة المقصودة في المادة أعلاه هي 

مجرد العلاقة المادیة التي تقوم بین البضائع محل الغش والشخص الحائز علیها، لا الحیازة 

بمعناها الحقیقي التي تقوم على السیطرة المادیة على الشيء مع نیته الظهور علیه بمظهر 

  1.المالك أو صاحب الحق

إن حیازة البضاعة داخل نطاق الرقابة الجمركیة خلافا للقوانین والأنظمة الجمركیة یعد 

جریمة جمركیة معاقب علیها، وقد استقر القضاء الفرنسي على أن الحیازة تقوم بمجرد ضبط 

ریب أو الحیازة لدى حائزها دون حاجة لإثبات اشتراكه شخصیا في أي عمل من أعمال الته

المخالفات الجمركیة الأخرى، وهو یعتبرها تشكل قرینة قانونیة تقوم على خطا مفترض لا تقبل 

كما لا یهم أن تكون الحیازة برضاه أو دون رضاه،ة  2.الدلیل العكسي إلا بإثبات القوة القاهرة

   3.مالكا لها أو متمعا بها

لأولى بحكم كونه صاحب وحیث أنه كان مفهوم الحائز یخص مالك الشيء بالدرجة ا

حق الاستغلال وتولیه رقابة الشيء وحراسته فباستطاعة المالك التحمل من المسؤولیة إذا اثبت 

أن الرقابة على الشيء او حراسته انتقلت إلى الغیر بالتنازل عنه سواء بصفة نهائیة عن طریق 

د سلم القضاء بمسؤولیة الهبة أو بصفة مؤقتة عن طریق الإیجار والوكالة، ولق.. البیع أو ال

الحائز حتى في حالة ما إذا لم تكن هناك أدلة ضده ولم تثبت مشاركته الشخصیة في ارتكاب 

  4.الغش
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ومنه فالمشرع قد جاء بقرینة مزدوجة لإسناد الجریمة للحائز قرینة الإسناد المادي 

ل المجرم وتبعا لذلك للجریمة بحیث أن معاینة الحیازة تعفي من إثبات المساهمة في ارتكاب الفع

فعبء إثبات مشاركة الحائز شخصیا في الغش لا یقع على عاتق إدارة الجمارك بل على عاتق 

  .الحائز الذي یتعین علیه إثبات عدم قیام الغش

قرینة الإسناد المعنوي للجریمة بحیث أن الحیازة تنطوي بالضرورة على وجود خطأ 

المزدوجة على عدم الاحتیاط أو الإهمال ولا یعفى الحائز جزائي إزاء الحائز، وتقوم هذه القرینة 

  1.من المسؤولیة إلا في حالة القوة أو الغلط الذي یستحیل تجنبه

كما أنه هناك حالات أخرى غیر الحالة التي یضبط فیها الشيء محل الغش لدى المتهم 

  :أو بین یدیه یحرمها التشریع الجمركي متمثلة في

  : البضائع المودعة -1

یرى أن القضاء على أن الحائز الحقیقي للبضاعة هو ذلك الشخص الذي یتمتع بحق 

استغلال الأماكن التي أودعت بها البضاعة، ومن ثم فلا یهم معرفة إلى أي سند یستند هذا 

الاستغلال فسواء كان الاستغلال بعنوان الملكیة أو الإیجار أو الشغل المؤقت أو الحراسة، أما 

لاستغلال غیر معروف، یعد المالك حائز للبضاعة محل الغش التي تضبط إذا كان صاحب ا

في ملكیته، وبوجه عام یعد المالك حائز لها ما لم تثبت تنقل الحیازة لغیره باستئجار المحل او 

طبقا : "أنه 05/01/2005، لذلك قضت المحكمة العلیا بموجب قرار لها بتاریخ 2بیعه

الجمارك یعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز بضائع من قانون  303لمقتضیات المادة 

والجدیر بالذكر أنه إذا كان المكان ..." محل الغش بصرف النظر عن علاقته بهذه البضائع 

المضبوط فیه البضائع المهربة مشغولا من قبل عدة أشخاص فإنهم جمیعا یعتبرون مسؤولین 

الإیداع ملكیة خاصة كالسكنات بالتضامن عن الجریمة الجمركیة بشرط أن یكون مكان 

                                                           

، المرجع  )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(ركیة أحسن بوسقیعة، المنازعات الجم   1
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والحدائق التابعة لها، فلا تقوم الحیازة إذا ضبطت بضاعة محل تهریب جمركي في الأمكان 

  1.العمومیة

كما لا یكفي للإعفاء من المسؤولیة التذرع بأن المحلات الخاصة تسبق الجمهور ومن 

محلات ولیس بالممارسة ثم یصعب حراستها ذلك أن المسؤولیة في الحیازة مرتبطة بتنصیص ال

  2.الفعلیة لحراستها

  :البضائع في حالة تنقل -2

محل الغش باعتباره حائزا لها في  تمتد المسؤولیة عن الغش الجمركي إلى ناقل البضاعة

مدة التنقل التي تبدأ من وقت شحنها إلى وقت تفریغها، وبهذا یسال الناقل باعتباره حائزا وإذا لم 

هي محل غش، وهذا ما أكده قضاء المحكمة العلیا في الملف رقم  یكن یعلم بأن البضاعة

وعلى عكس ما یدعیه الطاعن في "الذي جاء فیه  26/05/1997الصادر بتاریخ  143387

إذ یعد ناقلا كل شخص " 3السائق هو مسؤول عن الغش بما أنه كان یحوز بضائع محل غش

مالكا لها وتبدأ  مسؤولیته منذ شحن یتعین علیه بأیة صفة كانت رقابة المركبة، ولم یكن 

البضاعة الذي یعد عملا أولیا للنقل إلى غایة تسلیمها، بالإضافة إلى أنه یعد مسؤولا بقرینة عن 

المخالفة تقوم مسؤولیته نتیجة اكتشاف البضاعة المهربة في مركبته دون الحاجة إلى إثبات 

وبغض النظر أیضا عن كونه یجهل مساهمته الشخصیة، وبغض النظر عن كونه ناقلا عمومیا 

أن البضاعة المنقولة مستوردة عن طریق التهریب وبغض النظر عن علاقة المتهم بالبضاعة 

  4.محل الغش سواء أكان صاحبها أو ناقلا لها وسواء أكان على علم بالغش أو لا

   

                                                           

  .135حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   1
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  :حائز داخل النطاق الجمركي لمخزن معد للتهریب أو وسیلة نقل معدة للتهریب -3

المشرع وخلافا للقواعد العامة في قانون العقوبات جرم السیطرة الفعلیة أو المادیة على 

وسیلة نقل كیف ما كانت مهیأة خصیصا لغرض التهریب بإحداث تغیرات علیها بصورة تجعلها 

تستوعب كمیة من البضائع تفوق قدرتها العادیة، أو السیطرة الفعلیة أو المادیة على مستودع 

بال البضائع المستوردة أو المراد تصدیرها بطریقة غیر شرعیة، وذلك دون اشتراط جهز لاستق

ضبط البضاعة فیه ومهما كانت الفئة التي تنتمي إلیها یكون هذا الفعل مسؤولیة جنائیة، فقد 

جرم المشرع هذه الأفعال وإذا كانت لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تحضیریة، فالمشرع لا 

ب فعلا أو حتى الشروع فیه وإنما یكفي التحضیر له لیدخل تحت طائلة یشترط حصول التهری

  1.التجریم

المؤرخ في  06/05وهذه الصورة من المسؤولیة بحكم الحیازة جاء بها الأمر رقم 

منه ویتعلق الأمر في هذه الحالة  11المتعلق بالتهریب في نص المادة  2005/08/23

لمسؤول في هذه الحالة كل من الجزاء الجنائي والجزاء بالمسؤولیة الجنائیة التامة، فیتحمل ا

 2.الجبائي

  :ثانیا المسؤولون عن الغش الجمركي بحكم ممارسة نشاط مهني

یحمل قانون الجمارك بعض الأشخاص المسؤولیة الجزائیة سواء أكان ذلك عن فعلهم 

  .عملالشخصي أو عن فعل مستخدمیهم أو عن فعل أشخاص آخرین تربطهم بهم علاقات 

ویمكن التمییز بین هؤلاء الأشخاص بحسب ممارستهم لنشاطهم بصفة دائمة أو بصفة 

  .عرضیة
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  :المسؤولون عن الغش الجمركي بحكم ممارسة نشاط مهني بصفة دائمة-1

نجد أن الأشخاص المسؤولین جنائیا هم ربابنة السفن وقادة المركب الجویة والوكلاء 

مسؤولیتهم الجنائیة الجمركیة في هذه الحالة بالتشدد والصرامة المعتمدین لدى الجمارك، وتتمیز 

  :وذلك یتبین من خلال دراستهم للآتي

  :مسؤولیة ربابنة السفن وقادة المراكب الجویة عن الغش الجمركي -أ

یعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة : "ق ج على أنه 304تنص المادة 

یع أشكال السهو والمعلومات غیر الصحیحة التي تضبط في المراكب الجویة مسؤولین عن جم

التسریحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة عن كل المخالفات المركبة على 

  ..."متن السفن والمراكب الجویة

حیث أثناء قیام البحار بمهامهم قد یرتكبون أخطاء مما یستوجب توقیع عقوبة علیهم 

  1م ولغیرهم للحیلولة دون الرجوع إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال والأخطاءلتكون ردعا له

فمن الواجب على ربابنة السفن عند الدخول إلى المنطقة البحریة من النطاق الجمركي 

أن یقدم یومیة السفینة والتصریح بالحمولة أو أي وثیقة تقوم مقامها إلى أعوان المصلحة 

ها ویسلمهم نسخة من هذا التصریح لتمكینهم من ممارسة الوطنیة لحرس الشواطئ قصد تأشیر 

المراقبة، كما یجب على قائد المركبة الجویة فور وصولها أن یقدم لأعوان الجمارك بیان 

وأي مخالفة لهذه الأحكام یحمل هؤلاء الربابنة مسؤولیة 2البضائع المحملة على متن المركبة 

لفته هي واحدة في كل مكان وهي عدم تقدیم جنائیة، یسمى هذا البیان بالمانفیست، ومخا

المانفیست أو وجود مانفستات عدة أو إغفال ما یجب إدراجه فیها، أو النقص أو الزیادة الغیر 

مبررین، أو هبوط الطائرات أو رسو السفن في غیر الأماكن المحدد لها، أو مغادرتها دون 
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ى أخرى دون ترخیص من الجمارك أو ترخیص وشحن البضائع أو تفریغها أو نقلها من وسیلة إل

  1في غیاب ممثلیه، أو تفریغ البضائع في غیر الأماكن المخصصة لذلك

  : مسؤولیة الوكلاء لدى الجمارك عن الغش الجمركي- ب

باعتبار أن مهنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك ترتبط ارتباطا وثیقا بمیدان عمل عمل 

خر على مسؤولیته، خصوصا في ظل سیاسة التشدید إدارة الجمارك فإن ذلك یؤثر بشكل أو بآ

العقابي التي انتهجها المشرع الجزائري في الآونة الأخیرة حیال الجرائم الجمركیة ومرتكبیها، 

الأمر الذي یجعل الوكیل المعتمد لدى الجمارك ملزم بتوخي أكبر قدر من الحیطة والحذر، 

ري مبنیة على افتراض الركن المعنوي مما لا خصوصا وأن الجرائم الجمركیة في القانون الجزائ

فقد تجیز  2یدع مجالا للاحتجاج في مواجهتها بالخطأ أو السهو أو إنعدام القصد في ارتكابها

ق ج في فقرتها الأولى لأصحاب البضائع المستوردة أو المعدة للتصدیر أن یصرحوا  78المادة 

جمارك، وتجیز الفقرة الثانیة نفس المادة به بصفة مفصلة لأنفسهم أو بواسطة الوكلاء لدى ال

بصفة استثنائیة للناقل في غیاب المالك البضاعة، القیام بإجراءات جمركة البضائع التي ینقلها 

  3.وذلك في حالة عدم وجود أي وكیل لدى الجمارك على الحدود

الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك مسؤولون عن : "ق ج على أن 307وتنص المادة 

لیات التي یقومون بها لدى الجمارك، ویجب أن تسند إلیهم مسؤولیة ارتكاب المخالفات التي العم

  "تضبط في التصریحات الجمركیة

لهذا یمكن القول أن المشرع الجزائري یحمل الوكلاء لدى الجمارك المسؤولیة عن 

ة التحقق من أعمالهم الشخصیة وأعمال تابعیهم وذلك بإفتراض أن الوكیل لدى الجمارك له سلط

المعلومات التي یدلي بها له أصحاب البضائع محل التصریح كما له سلطة على التابعین له 

تخول له حق الرقابة والتحقق من أعمالهم، وعلیه نجد أن المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 
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ق ج نص على إعفاء الوكلاء لدى الجمارك شخصیا أو بواسطة مستخدمیه في تصرفات  307

، بالإضافة إلى أن مسؤولیة 1مكنت الغیر من التهرب كلیا او جزئیا من التزاماتهم الجمركیة

الوكلاء المعتمدین مبررة قانونیا لأن من وجهة المشرع الجمركي، فاعل الجریمة هو الشخص 

الذي قام بالفعل المادي للجریمة باعتبار أن مسؤولیتهم تبین أهمیة دور هذه الفئة، فعملهم لا 

تصر على نسخ ما جاء في الوثائق المقدمة إلیهم على التصریح وإنما یتوجب علیهم المعینة یق

  2الكافیة

إلى جانب الأشخاص المسؤولین جزائیا بحكم ممارستهم نشاط بصفة دائمة توجد في 

قانون الجمارك فئة أخرى من الأشخاص المسؤولین عن الغش الجمركي بحكم ممارستهم بعض 

  ضیةالأنشطة بصفة عر 

  :المسؤولون عن الغش الجمركي بحكم ممارسة نشاطات مهني بصفة عرضیة -2

  نجد أن الأشخاص المسؤولین جنائیا هنا متمثلین في المعتمدین والمصرحین لدى الجمارك

  مسؤولیة المتعهدون عن الغش الجمركي-أ

وفاء یعتبر الموكلون أو كفلاؤهم مسؤولون عن عدم  ال"ق ج على أنه  308تنص المادة 

  "بتعهدات الموقعة ما لم یقدموا طعنا ضد الناقلین والوكلاء

المشرع لم یكتف بضمانات التي سخرها للحمایة من الغش الجمركي مما جعله ینص في 

قانون الجمارك على مسؤولیة أشخاص آخرین بالإضافة إلى الذین سبق ذكرهم ویتعلق الأمر 

بالوفاء بالتزامات الأشخاص المستفیدین من  هنا بمسؤولیة المتعهدون أمام إدارة الجمارك

ویقد بالمتعهد هو الشخص الذي یحرر التعهد باسمه، ویهدف  3الأنظمة الاقتصادیة الجمركیة

هذا التعهد إلى ضمان الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق مستفید من نظام من النظم 

ق ج وما یلیها وتتمثل هذه النظم  مكرر 115الاقتصادیة الجمركیة المنصوص علیها في المادة 
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في العبور والمستودع الجمركي والتصدیر المؤقت، وهي النظم التي تمكن تخزین البضائع 

وتحویلها وتنقلها مستفیدة بتعالیق الحقوق والرسوم بالإضافة إلى تدابیر الحظر ذات الطابع 

  1الاقتصادي الخاضعة لها

الجمركیة بعدم مخالفة القوانین والأنظمة المتبعة یلتزم المستفید من الأنظمة الاقتصادیة 

في تسییر البضاعة الموضوعة في إطار هذه الأنظمة، ولأجل تعزیز ضمانات الوفاء أقر 

المشرع ضمانات مادیة تتمثل في تعهد أو أكثر لدفع ما یمكن أن ینتج عن مخالفة المستفید من 

رج وفقا للقواعد المتعلقة بعقد الكفالة إلى أن هذه الأنظمة لالتزاماته، وإن كان نظام التعهد یند

المشرع رتب عنه مسؤولیة جزائیة لأن اي تأخر في تنفیذ الالتزامات المكتتبة هو مخالفة 

  2جمركیة، وتبقى هذه المسؤولیة قائمة إلى غایة الوفاء الكلي بالالتزامات

  :مسؤولیة المستفیدون من الغش الجمركي: ثالثا

امة التي تحكم المساهمة في القانون الجنائي التقلیدي تفي بالغرض لم تعد المبادئ الع

لمواجهة الخطورة العالیة للجرائم الجمركیة فأصبحت لا تأتي بثمارها في توفیر الحمایة الكافیة 

بالاقتصاد الوطني والخزینة العامة، خاصة بعد تسخیر التطور العلمي في خدمة الإجرام من 

مما أدى إلى تعقد الجریمة الجمركیة وسعتها من حیث الزمان طرف ذوي النفوس السیئة، 

وطبقا لها لیس الشریك هو فقط " الاشتراك في الجرائم الجمركیة"، لذلك نشأت نظریة 3والمكان

الشخص الذي ساعد أو عاون الفاعل الأصلي بشكل لاحق لتمام التنفیذ وهذا الاشتراك لخاص 

لمصلحة التي یمكن أن یجنیها الجریمة من الجریمة الجمركي یقوم أساسا على الفائدة أو ا

  4المرتكبة ویمكن تسمیتها الاستفادة من الغش
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  386ص 

  202- 201ع السابق، صج، المر في القانون الجزائري العید مفتاح ، الجرائم الجمركیة  2

لقواعد الاشتراك في الجریمة، تقنیة الاستفادة من الغش نموذجا ، مجلة صوت ن زیان، تجاوز القانون الجمركي محمد الأمی  3

  323ص ،2017، الجزائر، 8القانون،  العدد 

مداح حاج علي، المستفید المباشر من الغش في القانون الجنائي الجمركي، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة   4

  213، ص2019،  الجزائر، 13والسیاسیة، العدد 
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یعتبر في : "ق ج 310نص المشرع على المستفیدون من الغش الجمركي في المادة 

مفهوم هذا القانون مستفید من الغش الأشخاص الذین شاركوا بأي بصفة كانت في جنحة 

وقد حدد المشرع " فیدون بطریقة مباشرة او غیر مباشرة من هذا الغشجمركیة أو تهریب والمست

المسؤولین باعتبارهم مستفیدین من الغش الجمركي والمتمثلین في مالكو البضائع والذین یقدمون 

المال للمساعدة على ارتكاب الغش بالإضافة إلى الأشخاص الذین یحوزون مستودعا داخل 

  .لتهریبالنطاق الجمركي موجها لأغراض ا

وبالتالي لا یمكن تصور الاستفادة من الغش في الجرائم الجمركیة الأخرى غیر جنح 

التهریب، وباعتبار أن المشرع لم یحدد نوعیة الاستفادة یبقى عبء إثباتها على إدارة الجمارك، 

ویبقى لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في الاقتناع بمبررات الجمارك أو رفضها ولكن تبقى 

ائما مسؤولیة المستفیدین من الغش مبنیة على قرینة مادیة سهلة الإثبات من طرف إدارة د

  1.الجمارك في ظل افتراض الركن المعنوي للمتهم

  :الأشخاص المعنویة المسؤولة عن الغش الجمركي: المطلب الثاني

یقصد بالشخص المعنوي مجموعة من الأشخاص أو الأموال یتعرف لها القانون 

ة القانونیة المستقلة فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وقد یبقى موضوع بالشخصی

إسناد الجریمة للأشخاص المعنویة مثار خلاف بین الفقهاء إذ أن القاعدة العامة لا یسأل جنائیا 

غیر أنه لابد من إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة سواء أكان ذلك  2غیر الإنسان

اعدة عامة أو كاستثناء في نطاق الجرائم الاقتصادیة بسبب الدور الكبیر الذي تلعبه كق

الأشخاص المعنویة في الحیاة الاقتصادیة من جهة ولإنجاح السیاسة الاقتصادیة للدولة من 

والجزاءات التي  3.جهة أخرى، وهذا یتطلب إقامة الدعوة الجزائیة على الشخص المعنوي وممثله

                                                           

  .84،85العید مفتاح، الغش كأساس للمسؤولیة عن الجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص   1

الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر والتوزیع ، الأردن  محمد سلیمان حسین المحاسنة، التصالح وأثره على الجریمة الاقتصادیة،  2

  .79، ص 2011

  83ص ، المرجع السابقمحمد سلیمان حسین المحاسنة ، 3
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لشخص المعنوي هي تلك التي تتفق وطبیعته كالحبس والغرامة والغلق ومن ذلك یتعرض لها ا

  1.أیضا المنع من ممارسة المهنة

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري إذا اكتفي في بعض الأحیان بالأخذ بالمسؤولیة غیر 

المباشرة للشخص المعنوي أي بتحمیل الشخص المعنوي دفع غرامات مالیة بالتضامن مع 

الطبیعي المرتكب المادي للجریمة الذي یصدر ضده الحكم، فإنه في بعض النصوص  الشخص

  2.نجده قد أخذ بالمسؤولیة المباشرة للشخص المعنوي

المتعلق بمكافحة التهریب التي تنص على  06-05من الأمر رقم  24ونجد المادة 

نون الخاص وذلك إذا المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة باعتبارها شخص معنوي خاضع للقا

جنحة : ارتكبت الجرائم الواردة في هذا القانون والتي تتنوع بین جنح وجنایات فمن بین الجنح

التهریب البسیط، جنحة التهریب المشدد والمقترن، أما الجنایات كجنایة تهریب الأسلحة وجنایة 

  3.التهریب المهدد للأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة

  :شروط قیام المسؤولیة عن الغش الجمركي للشخص المعنوي: الفرع الأول

إن جمیع التشریعات الجزائیة التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على 

الشروط التي یجب توافرها حتى یمكن إسناد الجریمة إلیه، فغیاب أحدها یحول دون قیام 

: مكرر ق ج وهي 312ذه الشروط طبقا لنص المادة ، وتتمثل ه4المسؤولیة الجزائیة في حقه

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص المسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون "

  .5"والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

                                                           

جرائم التهریب الجمركي، التعامل في النقد الأجنبي جرائم الشركات، جرائم (عبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة والتجاریة   1

، منشاة المعارف، 01، الطبعة )الضرائب، الكسب غیر المشروع، جرائم البنوك والإئتمان، جرائم تزییف العملة، جرائم الإفلاس

  511، ص 1989مصر 

  .81، ص  المرجع السابقوعمر جبالي،   2

  .97، ص 2016- 2015صفیة زادي، جرائم الشركات، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،   3

القبي حفیظة، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، أطروحة   4

  .60، ص 2018معمري، تیزي وزو، الجزائر،  دكتوراه، جامعة مولود

   ذكره، السابق  07-79مكرر، قانون رقم  312المادة   5
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  :الشروط المتعلقة بفاعل الجریمة -1

تتوفر شروط معینة في فاعل لصحة قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، أن 

مكرر ق ع وهي ارتكاب الجریمة من شخص طبیعي له حق  51الجریمة نصت علیها المادة 

التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي وأن یكون الفعل الصادر عنه في حدود اختصاصه، وهو 

  1.الشرط الذي لم تنص علیه التشریعات صراحة وأثار عدة اختلافات في الآراء

تكاب الغش الجمركي من طرف شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة الشخص ار : أولا

  :المعنوي

بما أن الشخص المعنوي كائن غیر آدمي، فإنه لا یمكن القیام بأعماله بنفسه إذ یكون 

بحاجة إلى الأشخاص الطبیعیین للقیام بذلك والتي تعبر عن إرادة الشخص المعنوي من خلال 

أو المخالفات التي یقومون بها والتي تترتب عنها المسؤولیة الجزائیة القرارات التي یتخذونها 

، إذ لا تثار مسؤولیته عن الأفعال التي یرتكبها من لا یملك صفة تمثیله 2للشخص المعنوي

حتى وإن كان ذلك لحسابه، فالعبرة في ذلك هو ارتكاب الجریمة ممن یملك التعبیر عن إرادة 

رئیس المدیر العام، مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، (قانونین الشخص المعنوي كالمسیرین ال

  3).المدیرون العامون، مجلس المراقبة، الجمعیة العامة

حصر المشرع الأشخاص الطبعین الذین تترتب عن ارتكابهم غشا جمركیا، قیام 

  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في أجهزتها وممثلیها الشرعیین

   

                                                           

، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، اطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي بلعسلي ویزة  1

  .181، ص 2014وزو، الجزائر 

  .47، ص 2014، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 09ن الإجراءات الجزائیة، الطبعة یط، مذكرات في قانو حز محمد   2

  .61القبي حفیظة، المرجع السابق، ص   3
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 : أجهزة الشركة -أ

باستثناء الدولة والجماعات المحلي، والأشخاص المعنویة : "مكرر ق ع 51تنص المادة 

الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه 

  1"من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

نستنتج أن أجهزة الشركة هم الممثلون الشرعیون من مدیر ومسیرون  ومن خلال المادة

محلین الإدارة والجمعیة العامة مرفقة بشركائها وأعضائها، أي كل شخص مؤهل لإتخاذ القرارات 

  2.أو تطبیقها ممن یخول لهم القانون أو النظام الأساسي للشركة سلطة إدارتها والتصرف باسمها

مكرر ق ع السابق الذكر لم تفرق بین أجهزة  51أن المادة ومما یجب الإشارة إلیه 

الشركة التي هي نفسها أجهزة التمثیل فیها أي ممثلین شرعیین عنها، كالمدیر في شركة 

التضامن والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، ورئیس مجلس الإدارة، والرئیس المدیر العام أو 

جهزة المراقبة فیها كمجلي المراقبة في الشركة رئیس مجلس المدیرین في الشركة المساهمة وأ

المساهمة، ولا یبین الأجهزة الجماعیة مثل مجلس الإدارة والإدارة والجمعیة العمومیة، والأجهزة 

  3.الفردیة مثل المدیر أو المسیر و رئیس مجلس الإدارة

  :ممثلو الشركة الشرعیون - ب

نیة أو الاتفاقیة في التصرف باسم وهم الأشخاص الطبیعیون الذین لهم السلطة القانو 

الشركة بوصفها شخص معنوي والسلطة القانونیة، حیث یكون مصدرها القانون مباشرة، أما 

  4.السلطة الاتفاقیة فیكون مصدرها العقد أو نظام تأسیس الشركة

ومنه فإن المسؤولیة الجنائیة عن الغش الجمركي للأشخاص المعنویة لا تقوم بارتكاب 

ن قبل ممثلیها الشرعیین، أي شخص عین بموجب القانون الأساسي للشخص الجریمة م

المعنوي المعني ولا یمكن مساءلة الشخص المعنوي عن الغش الجمركي عن جرائم لم یقم بها 

                                                           

  السابق ذكره ، 156- 66من الامر رقم ،مكرر  51المادة   1

  .76محمد حزیط، المرجع السابق، ص   2

  .200، ص نفس المرجع  3

  207-206نفس المرجع، ص  4



 أس او  ا ا: ا اول

 

 
39 

 

أحد أجهزة الشركة أو ممیلوها الشرعیین مثل العملاء الأجراء ومدیرو الوحدات والوكالات التابعة 

یخول لهم القانون الأساسي للشركة تفویضا لتمثیلها، ولا حتى العمال لها أو من تبین أنه لم 

المفوضین بالسلطات بإسمها، وهذا التشدد المشرع في هذا الخصوص عند استعماله لعبارة 

  1.الممثلین الشرعیین

  :صدور الفعل في حدود اختصاص العضو أو الممثل: ثانیا

 فلا یكفي أن یكون الفعل المكون للجریمة يكند صدور الفعل المكون للغش الجمر ع

صادرا ممن یمثل الشخص المعنوي قانونا، بل یجب فضلا عن ذلك أن یكون تصرف العضو 

أو الممثل قد صدر عنه بصفته مختصا دون أن یتجاوز حدود اختصاصاته فإذا تصرف 

فاق، فإن هذا العضو أو الممثل في حدود سلطاته التي یستخدمها بنص القانون أو بموجب الات

التصرف إن وقع تحت طائلة قانون العقوبات یرتب مسؤولیة الشخص المعنوي إذا توافرت 

شروطها، أي أن الشخص المعنوي لا یسأل جزائیا إلا عن تصرفات ممثلیه الصادرة في حدود 

  2.السلطة الممنوحة لهم طبقا للنظام الأساسي

 51ري لم ینص ولم یشترط في المادة إذا تجاوز العضو حدود سلطته فإن المشرع الجزائ

المعدل والمتمم ولا في نصوص القوانین الأخرى، أن یحترم ممثل أو  2004مكرر من ق ع 

عضو الشخص المعنوي حدود اختصاصاته المخولة له، لأنه لو رسم له دائرة یحدد فیها 

یرها لقمع الغش اختصاصاته فإنه في حالة تنتفي مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا بدلا من تقر 

  3.الجمركي الذي یمكن أن یرتكب من طرف أحد أجهزته

   

                                                           

  209محمد حزیط، المرجع السابق،  ص    1

  .198ویزة بلعسلي، المرجع السابق،ص   2

  .204نفس المرجع، ص   3
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  :الشروط المتعلقة بالجریمة -2

لكي یسأل الشخص المعنوي جزائیا عن الغش الجمركي یجب توافر شروطا أخرى تتعلق 

  1.بالنشاط أو الجریمة التي ترتكبها أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه

ارتكاب الغش الجمركي لحساب الشخص المعنوي، یهدف وهذه الشروط متمثلة في 

تحقیق ربح مالي أو الحصول على فائدة أو تفادي خسارة طالما قام بها وهو بصدد ممارسة 

صلاحیاته في الإدارة والتسییر حتى وإن لم یحقق من ورائها أي ربح مالي، كما یشترط ارتكاب 

  .الغش الجمركي باسم ووسائل الشخص المعنوي

  : ارتكاب الغش الجمركي لحساب الشخص المعنوي :أولا

یشترط القانون لقیام المسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي عما یقع من أعضائه أو 

ممثلیه أو العاملین، أن ترتكب الجریمة لحسابه، فلا یكفي لإسناد الجریمة إلى الشخص المعنوي 

فر عنصر الإسناد الذي یقصد أن أن یتحقق هذا الغش مادیا، وإنما یجب إلى جانب ذلك توا

" لحساب الشخص المعنوي"ینصرف السلوك الإجرامي وآثاره إلى الشخص المعنوي نفسه، فعبارة 

تشیر إلى أن هذا الأخیر لا یسأل إلا عن الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلحته أو لفائدته، حتى 

  2.عنويوإن تجاوز العضو في حدود اختصاصاته وتصرف خارج غرض الشخص الم

إذا كانت الأفعال المكونة للغش الجمركي تدخل في اختصاص مرتكبها وفقا للنظام 

القانوني الذي یحكم الشخص المعنوي أو استنادا إلى تفویض أصولي معطى له من قبل المرجع 

ولحساب الشخص ... الصالح في الشخص المعنوي مرتكبة  من الممثل أو عضو الإدارة 

  3.لة تقوم جریمة الغش الجمركيالمعنوي ففي هذه الحا

   

                                                           

  .70حفیظة القبي، المرجع السابق، ص   1

    .70حفیظة القبي، المرجع السابق ، ص   2

  .73، ص نفس المرجع  3



 أس او  ا ا: ا اول

 

 
41 

 

    : ارتكاب الغش الجمركي باسم أو بإحدى وسائل الشخص المعنوي: ثانیا

یقصد بارتكاب الغش الجمركي باسم الشخص المعنوي أن الممثل إذا تصرف باسمه 

الخاص فإن الشخص المعنوي لا یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن فعله الإجرامي ولو كان الفعل 

أي یجب أن تكون الوسیلة المستعملة من الوسائل  1بمناسبة القیام بالمهمة أو أثناءها قد ارتكب

  .التي وضعها الشخص المعنوي بتصرفهم لقیامهم بهذه الأعمال

فالنص على إحدى وسائل الشخص المعنوي یجعل هذا الأخیر مسؤولا عن الأعمال 

  2.یؤمنها لهمالتي یقوم بها أعضاءه، وممثلوه باسمه وبالوسائل التي 

  :نطاق قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الخاص عن الغش الجمركي: الفرع الثاني

الشخص المعنوي الخاضع "مكرر من قانون الجمارك على أنه  312تنص المادة 

للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف 

  .الشرعیینأجهزته او ممثلیه 

إن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي المرتكب أو الشریك 

  3".في الأفعال نفسها

إن التشریعات الجزائیة حارصة على أن إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الذي 

ة لممثلیه اقترف هذه الجرائم باسمه ولحسابه لایمكن أن تكون كستار لحجب المسؤولیة الجزائی

الشرعیین وإعفائهم منها، أي مساءلة الشخص المعنوي عن الغش الجمركي لا تستبعد مسؤولیة 

الشخص الطبیعي الذي تصرف باسم ولحساب هذا الشخص المعنوي عن الجریمة نفسها سواء 

  4بصفته فاعلا أصلیا أو شریكا عن الأفعال نفسها

                                                           

  .223عسلي، المرجع السابق، ص بلویزة   1

  .71حفیظة القبي، المرجع السابق، ص  2

  السابق ذكره ، 04- 17مكرر من القانون رقم  312المادة   3

  .197حفیظة القبي، المرجع السابق، ص   4
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رتین مسؤولیة جزائیة مباشرة ومسؤولیة وتقوم هذه المسؤولیة طبقا لهذا المبدأ على صو 

  .جزائیة غیر مباشرة

  :المسؤولیة المباشرة للشخص المعنوي الخاص عن الغش الجمركي: أولا

یتم إسناد الجریمة إلى الشخص المعنوي الخاص متى تحققت وتوافرت شروط مسؤولیته 

بات التي تتناسب مع وفي هذه الحالة تقوم علیه الدعوى بصفة اصلیة ویتم توقیع العقو . عنها

وهذا ما یعني أن تنفیذ عقوبة الحبس علیه یكون  -البدن-طبیعته من حیث افتقاده للجسمیة 

متعذرا لافتقاده محل تنفیذ العقوبة، والمسؤولیة الجنائیة المباشرة لا تمثل النوع الغالب في 

  1.المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

غش الجمركي إلى جانب مسؤولیة الشخص تكون مسؤولیة الشخص المعنوي عن ال

الطبیعي والإقرار بالمسؤولیة المباشرة إما أن یكون عاما أو خاصا بالتضامن والضمان لأداء 

  2.العقوبات العامة المالیة فقط

لا یشترط لإقرار المسؤولیة الجزائیة المباشرة للشخص المعنوي معرفة مرتكب الجریمة أو 

مسؤولیته الجزائیة، إذا قضي ببراءته لمانع من موانع المسؤولیة ضبطه كما لا یشترط انعقاد 

كالإكراه والجنون، فإن ذلك لا یحول دون مساءلة الشخص الطبیعي وصدر حكم بإدانتهن 

بالإضافة إلى تحدید صفة الشخص المعنوي كمسؤول عن الجریمة، وما إذا كان یعاقب باعتباره 

لطبیعي مرتكب الجریمة، فإذا كان ممثل المعنوي  فاعلا أو شریكا یتوقف على صفة الشخص ا

قد ارتكب سلوكا إجرامیا یجعله فاعلا للجریمة، فإن الشخص المعنوي یعاقب كذلك باعتباره 

  3فاعلا لها، متى كانت الجریمة قد ارتكبت لحسابه

                                                           

القطري، المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإنسانیة والإداریة، العدد  دمحمد نصر محم  1

  .40، ص 2014، السعودیة ، 5

، )دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي(محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي،   2

  .213منشورات الحلبي الحقوقیة، سوریا ، ص 

  .246ویزة بلعسلي، المرجع السابق، ص   3
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وتقوم المسؤولیة الجزائیة المباشرة المعنویة على أساس قانوني یتمثل في نسبة الجریمة 

تي وقعت من الشخص الطبیعي إلیه باعتبار أن الشخص لیس معبرا عن إرادته سواء لكونه ال

من أجهزته الإداریة أو ممثلیه فالجریمة التي اقترفها الشخص الطبیعي قد صدرت في الوقت 

  1.نفسه عن الشخص المعنوي

  :المسؤولیة الغیر مباشرة للشخص المعنوي الخاص عن الغش الجمركي: ثانیا

مشرفین على أعمال الشخص المعنوي لابد أن تقابل واجباتهم وصلاحیاتهم إن ال

مسؤولیات محددة على عاتق من التزموا بها بقبولهم مناصب الغدارة، والعمل لحسابها مما 

یترتب على هذه المسؤولیات في حالة الإخلال بها مساءلتهم جزائیا، فإسناد المسؤولیة للشخص 

لمسؤولیة عن الأشخاص الطبیعیین الذین یقترفون الأفعال الإجرامیة المعنوي لا یعني نفي تلك ا

باسمه، لارتكابهم الغش الجمركي عن وعي وإرادة، فتقوم المسؤولیة الجزائیة عن الغش الجمركي 

للشخص المعنوي عن الغش الذي یرتكب باسمه أو تحقیقا للأغراض أو الأهداف التي یسعى 

ه تقوم المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیین الداخلین في وبنفس الاتجاه ذات. إلى تحقیقها

تكوینه، فتستند جریمة الغش الجمركي إلى الشخص المعنوي، ویسأل بطریقة التضامن مع 

الأشخاص الطبیعیین عن تنفیذ الجزاءات التي یحكم بها من غرامة ومصادرة وغیرها من 

  2.طبیعيالجزاءات التي تعرض على الشخص المعنوي والشخص ال

مساءلة الشخص الطبیعي دون مساءلة الشخص المعنوي یجعل الجناة یفلتون من 

العقاب لأنه لم یتخذ بحقه أي إجراءات قانونیة وهذا ما یجعل العدید من الشركات مستمرة ، 

فلهذا فإن من الضرورة التصدي لمثل هذه الظاهرة من خلال خضوع الشخص المعنوي 

ولیة الجزائیة وعن الغش الجمركي وهذا ما تطلبه قواعد العدالة والشخص الطبیعي معا للمسؤ 

  3.وفعالیة العقاب

                                                           

  .247نفس المرجع، ص   1

جامعة النجاح ؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر،رامي یوسف محمد ناصر، المس  2

  .30، ص2010، فلسطین، الوطنیة 

  .34نفس المرجع، ص   3
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المشرع الجزائري یعاقب على محاولة ارتكاب جرائم التهریب بعقوبة الجرائم التامة، كما 

أنه ینص على معاقبة كل شخص ثبت عمله بوقوع أفعال التهریب ولم یبلغ عنها ولو لم یكن قد 

  .شارك في ارتكابها
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  :ملخص الفصل

تناولنا في هذا الفصل أساس المسؤولیة عن الغش الجمركي وذلك من خلال مبحثین، 

خصص المبحث الأول للحدیث عن مدى خضوع الغش الجمركي للقواعد العامة وفیه تم 

الحدیث عن خضوع الغش الجمركي للأركان في القواعد العامة حیث تناولنا كمطلب أول مدى 

كي للأحكام المقررة للركن المادي في الأحكام العامة وتبیان خصوصیة هذا خضوع الغش الجمر 

الركن في التشریع الجمركي وذلك من خلال التوسع في تحدیده في الجریمة ویتمثل هذا التوسع 

عن طریق إسهام السلطة التنفیذیة في تحدید أهم عنصر في الركن المادي للجریمة وهو محل 

ق الشروع في الجریمة، كما تطرقنا إلى أحد أهم نقاط تمیز التشریع الجریمة والتضییق من نطا

الجمركي وهو ضعف الركن المعنوي بنصه على عدم جواز تبرئة مرتكب الغش استنادا إلى 

نیته، ویبقى هذا الحكم هو القاعدة رغم ما ورد من استثناءات على القاعدة العامة؛ ثم تطرقنا 

ادئ العامة كون القانون الجمركي مكملا لقانون العقوبات إلى مدى خضوع الغش الجمركي للمب

ومقیدا له فیما ورد فیه من أحكام، درسنا كل من مبدأ الشرعیة حیث یتماشى كل من القانون 

الجمركي والقواعد الجزائیة الأخرى في خضوعها له باعتباره مبدأ یفرض نفسه على أحكام 

الجمركي تتمیز بالشخصیة اذ یلاحظ أن المشرع القانون، كما رأینا أن المسؤولیة عن الغش 

الجمركي أشار ضمنا أن كل من ارتكب فعلا معاقبا علیه بموجب قانون الجمارك فإنه مسؤولا 

جزائیا عن جریمته سواء كان فاعلا أو شریكا مساهما و یمكن أن تمتد مسؤولیته إلى من لم 

التي تحد من نطاق تطبیق القانون یكن له دور في الجریمة، بالإضافة إلى دراسة الأسباب 

والتي تتمثل في الأسباب ) أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجزائیة عن الغش الجمركي(الجمركي 

العامة وهي الجنون وصغر السن والإكراه والقوة القاهرة وحالة الضرورة بالإضافة إلى أسباب 

بربابنة السفن وحالة التبلیغ خاصة خصّ بها القانون الجمركي و هي حالات الإعفاء الخاصة 

عن أفعال التهریب في القانون المتعلق بالتهریب بإعفاء كل من یعلم السلطات العمومیة عن 

  .جرائم التهریب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها

ولإنهاء هذا الفصل درسنا في المبحث الثاني الأشخاص المسؤولة عن الغش سواء 

أشخاص طبیعیة أو معنویة حیث تقع المسؤولیة الجزائیة عن الغش الجمركي أساسا على 

الفاعل الظاهر ویكون إما حائز البضاعة محل الغش وإما ناقلها وإما المصرح بها، وقد تمتد 
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اء كالمستفید من الغش والشخص المدعة عنده البضاعة، ومن جهة هذه المسؤولیة لتشمل الشرك

صراحة على  10- 98أخرى مسؤولیة الشخص المعنوي حیث لم ینص قانون الجمارك رقم 

المتعلق بمكافحة  06-05مسؤولیة الشخص المعنوي عن الغش الجمركي لكن طبقا للأمر 

  .ارتكب غشا جمركیاى مساءلة كل من منه عل 24الغش الجمركي بنصه في المادة 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اما  

ا ا  ور اآ  

  

  ا ا  ا ا: ا اول

 اما :ا ا  رةت اا 



ا مر: اآ وا  ا ا 

 

مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یقوم في الحقیقة على دعامتین هما حمایة الحریة  إن

الشخصیة وحمایة المصلحة العامة، فیما یتعلق بحمایة الحریة الشخصیة فقد قام هذا المبدأ 

كعلاج ضد مختلف أصناف التحكم التي عانت منها العدالة الجنائیة شوطا طویلا من الزمان 

لأفراد الحدود الواضحة لتجریم الأفعال قبل ارتكابها من خلال النصوص فهذا المبدأ یضع ل

القانونیة ویبقى الدور المباشر لتجسید هذه الأهداف  تحقیق تلك المصالح منوط بالسلطة 

 1القضائیة التي تسهر على تطبیق وتسلیط العقوبات على الجناة بحسب درجة الفعل المرتكب

یة في قانون الجمارك، فإذا ما تحقق أركان الجریمة الجمركیة وهذا ما یطبق أیضا على المسؤول

وتم إسناد الفعل المجرم إلى شخص ما حتى كان الفاعل مجهولا فلا بد من البحث عن حقیقة 

الفعل والتأكد من صحة تحمیل المتهم لمسؤولیة الفعل المرتكب، ذلك لأن المتهم بريء حتى 

شخ ما ارتكب غشا جمركیا إلا إذا توفرت جمیع الدلائل تثبت إدانته وعلیه لا یمكن القول بأن 

فإذا ثبتت المسؤولیة یصدر  2.التي یمكن الحكم من خلالها ثبوت المسؤولیة وثم استحقاق الجزاء

في حق مرتكب الغش عقوبة متناسبة مع جسامة الغش الذي ارتكبه وهذا ما سنعرضه في هذا 

  .لجمركي ثم العقوبات المقررة عن ذلكالفصل بدایة بالمتابعة القضائیة عن الغش ا

                                                           

، ص 2014/215الحاج لخضر، باتنة، جامعة صابر سالم، تأثیر المسؤولیة الجزائیة في تحدید العقوبة، مذكرة ماجستیر،   1

101.  

  .96العید مفتاح، الغش كأساس للمسؤولیة عن الجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص   2



ا مر: اآ وا  ا ا 
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  :المتابعة القضائیة عن الغش الجمركي: المبحث الأول

باعتبار أن الجریمة الاقتصادیة هي كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بالسیاسة 

فإنه متى تحقق الكیان المادي لهذه الجریمة وتمكنت إدارة الجمارك من الاقتصادیة للدولة، 

اكتشافها، وثبت ما توصل إلیه في محاضر ذات حجیة فإنه وكنتیجة طبیعیة یكون مآلها إحالة 

یحال : "01من ق ج في فقرتها  265وذلك طبقا لنص المادة  1.المخالفین إلى القضاء

كیة على الجهة القضائیة المختصة قصد محاكمتهم الأشخاص المتابعون لسبب مخالفة جمر 

  ".طبقا لأحكام هذا القانون

تمارس : لقمع الجرائم الجمركیة: "من قانون الجمارك على أنه 259كما نصت المادة 

  النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات

ویجوز للنیابة العامة أن تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة،  -

  .تمارس الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة

  "تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركها النیابة العامة لصالحها -

دعوى عمومیة ودعوى : ومنه فإن الجریمة الناتجة عن الغش الجمركي یترتب علیها دعویین

  .جبائیة

   

                                                           

ناصر دوایدي، دور إدارة الجمارك في مكافحة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،   1

  .140، ص 2018



ا مر: اآ وا  ا ا 
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  :مباشرة المتابعة القضائیة عن الغش الجمركي: ولالمطلب الأ 

مباشرة الدعوى أو استعمالها، متابعة الدعوى أمام الجهات القضائیة وتشمل كافة 

الطلبات أو الأعمال التي تصدر على النیابة العامة وتأسیسا على ذلك فإن تحریك الدعوى 

قضاء، والدعوى هي الوسیلة القانونیة یعتبر بمثابة إجراء افتتاحي أولي لمباشرتها أمام جهات ال

لتقریر الحق توصلا لاستفتائه بمعاونة السلطة العامة، أو هي حق الالتجاء للسلطة القضائیة 

من ق ج السابق ذكرها عن مباشرة الدعوى  259، وقد نصت المادة 1لضمان استفاء الحقوق

  .راسة هذا المطلبمن بدایتها إلى غایة صدور حكم نهائي وهو ما سنبینه من خلال د

  :تحریك الدعویین العمومیة والجبائیة: الفرع الأول

دعوى عمومیة ناتجة عن : إذا ثبت وجود غش جمركي مرتكب فإنه تنتج عنه دعویان

  .الجنایات والجنح ودعوى جبائیة ناتجة عن المخالفات

  :التعریف بالدعویین العمومیة والجبائیة: أولا

  : الدعوى العمومیة -1

تعریف الدعوى العمومیة بأنها مطالبة النیابة العامة باسم المجتمع أمام القضاء یمكن 

، وبذلك تكون النیابة العامة مدعیة باسم الحق العام، وقد نظم 2بتوقیع العقوبة على المتهم

القانون استعمال الدعوى العمومیة ومباشرتها في جرائم القانون العام، ومنح لها سلطة التحریك 

قیدها في بعض الحالات، كضرورة  تقدیم شكوى أو وجود طلب أو إذن من السلطات إلا أنه 

  3.المختصة وغیرها

   

                                                           

  .45،  ص 2009ر هومة، الجزائر، عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دا  1

، 1993إسحاق ابراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2

  .19ص 

  .142ناصر دوایدي، المرجع السابق، ص   3



ا مر: اآ وا  ا ا 
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  :الدعوى الجبائیة -2

تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات : "ق ج 259طبقا لنص المادة 

ت مالیة تتمثل في فهي الدعوى التي تهدف إلى قمع الجرائم واستصدارها عقوبا...." الجبائیة 

الغرامة، المصادرة المنصوص علیها في قانون الجمارك وتهدف إلى تحصیل الحقوق والرسوم، 

من هنا نرى أن المشرع لم یعرف الدعوى الجبائیة، بل اكتفى بتحدید الجهة التي من حقها 

زینة ممارسة هذه الدعوى وكذا الهدف من ممارستها وهي تحصیل المبالغ المالیة لفائدة الخ

العمومیة، وبالتالي یكون قد ترك تعریف الدعوى الجبائیة للفقه والقضاء، سواء قبل تعدیل قانون 

ق ج أبقت على أن تكون إدارة الجمارك صاحبة  259الجمارك أو بعده، وبعد تعدیل المادة 

عمومیة الدعوة الجبائیة وأجازت هذه المرة للنیابة ممارسة هذه الدعوى كذلك بالتبعیة للدعوى ال

في الجنح فقد دون المخالفات، لأن المخالفات أصلا تنجم عنها إلا الدعوى الجبائیة التي من 

  1.اختصاص إدارة الجمارك وحدها لتحصیل الغرامات الجبائیة

  :ثانیا دور النیابة العامة وإدارة الجمارك في تحریك الدعویین ومباشرتها

لقمع الجرائم : " 10-98القانون رقم ق ج إثر تعدیلها بموجب  259نصت المادة 

  :الجمركیة

 .تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات .1

 "......تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة  .2

یجوز للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى : "2وأضافت في الفقرة 

  ".العمومیة

ج في صیاغتها الجدیدة هو تكریس اجتهاد المحكمة .ق 259والجدید في نص المادة 

العلیا روحا ونصا بخصوص تقاسم الأدوار بین النیابة العامة وإدارة الجمارك في تحریك 

المتابعات القضائیة في المجال الجمركي حیث اختص النیابة العامة بتحریك ومباشرة الدعوى 

تختص إدارة الجمارك تحریك ومباشرة الدعوى الجبائیة، بالإضافة إلى تلطیف العمومیة و 
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استقلالیة الدعویین عن بعضهما بحیث أجاز المشرع للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة 

  .بالتبعیة للدعوى العمومیة

محل إن من أهم النتائج المترتبة على هذا التعدیل هو تمكین النیابة العامة من الحلول 

إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة إذ یسوع لها تقدیم طلباتها بخصوص الغرامات والمصادرة 

الجمركیة واستعمال طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها، غیر أن ذلك یتوقف على 

توافر شرطین متلازمین وهما أن تكون إدارة الجمارك غائبة عن جلسة المحاكمة، فإذا حضرت 

نیابة العامة في تمثیلها وأن تكون الجریمة المتابع من أجلها المتهم جنحة لأن سقط حق ال

المشرع یربط ممارسة الدعوى الجبائیة بالدعوى العمومیة ویجعلها تابعة لها وهذا یقتضي أن 

  1.تكون هناك دعوى عمومیة

  : شروط تحریك الدعوى العمومیة: ثالثا

مثل لحمایة الحق العام، وصیانة المجتمع، مادام أن الدعوى العمومیة هي الطریق الأ

كان لابد من تحدید شروط لممارستها إذ لا یعكس تحریكها ما لم یمس حق المجتمع أیة صفة 

كانت وعلیه فإن أول شرط لممارسة الدعوى العمومیة في الجرائم عامة والجرائم الجمركیة 

مجال الجرائم الجمركیة  خاصة أن یتحقق شرط الإضرار بالمجتمع، ویتحقق هذا الشرط في

بإدخال البضاعة إلى إقلیم الدولة أو إخراجها منه دون تأدیة الحقوق والرسوم الجمركیة أو أي 

تهرب آخر من الخطر المفروض على البضائع الأجنبیة المخلة بالآداب والأخلاق وكذلك 

  .لا بالمجتمعالبضائع الواردة من إسرائیل وغیرها من الجرائم الجمركیة التي تتضمن إخلا

وعلیه فغن إدارة الجمارك في إطار قمعها للغش الجمركي ملزمة بإبلاغ وكیل الجمهوریة 

المختص إقلیمیا بجمیع الجرائم التي ترغب في متابعة مرتكبها قضائیا أو شأن فتح تحقیق 

  2بشأنها إذا كان مجهولا
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  :التي تصدر بشأنهما أسالیب مباشرة الدعویین وطرق الطعن في الأحكام: الفرع الثاني

لم یشر قانون الجمارك إلى كیفیة رفع الدعویین العمومیة والجبائیة أمام الجهة القضائیة 

ق ج التي تنص على اختصاص المحكمة التي تتثبت  272والقواعد الإجرائیة بل بنص المادة 

ى أحكام القواعد في المسائل الجزائیة مما یعني إحالة كیفیة رفع الدعوى والقواعد الإجرائیة إل

ق ج إلى الإجراءات المتبعة أمام جهات  274و 273العامة، وقد تطرق المشرع في المواد 

سنستعرض في هذا الفرع إلى الأسالیب المتبعة لمباشرة كل من الدعوى العمومیة . الحكم

  .والدعوى الجبائیة ثم إلى طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأنهما

  :الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیةأسالیب مباشرة : أولا

بالنسبة لإخطار جهات الحكم بالدعوى العمومیة یكون وفقا للقانون العام لعدم وجود 

تص في كل من قانون الجمارك والقانون المتعلق بمكافحة التهریب یخالف ذلك، لذلك فإنه طبقا 

وفقا لإجراءات التلبس بالجنحة للقانون یكون مباشرة الدعوى العمومیة إما بالتكلیف بالحضور أو 

  .أو عن طریق طلب فتح تحقیق قضائي

  :التكلیف بالحضور -1

هو أكثر الطرق استعمالا في الجرائم الجمركیة في غیاب أي نص صریح في قانون 

الجمارك یحكم إجراءات التكلیف بالحضور أمام المحكمة التي تنظر في الجرائم الجمركیة الذي 

عامة المنصوص علیها في ق إ ج كما لم یمیز المشرع من حیث یخضع إلى القواعد ال

المضمون بین التكلیف بالحضور أمام المحكمة التي تبت في مواد الجنح وتلك التي تبت في 

ق إ ج بأن المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد  396المخالفات حیث نص في المادة 

  1الجنح تطبق في مواد المخالفات

بة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبینة بأمر الإحالة، تكلف النیا

ویكون التكلیف بالحضور أمام المحكمة قبل إنعقاد الجلسة بیوم كامل في المخالفات وثلاثة أیام 

على الأقل في الجنح وعشرة أیام في الجنایات وتعلن ورقة التكلیف بالحضور إما للشخص 
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ته أو محل عمله بالطرق المقررة في  ق إ ج ویجوز في الجنح المتهم او في محل إقام

والمخالفات أن یكون الإعلان آخر محل كان یقیم فیه المتهم بالإضافة أنه یجوز الاستغناء عن 

التكلیف بالحضور أمام المحكمة إذا حضر المتهم الجلسة ووجهت إلیه التهمة من النیابة 

  1.العامة، وقبل المتهم المحاكمة

تعلق الأمر بجنحة متولدة عنها دعوى عمومیة تحركها وتباشرها النیابة العامة إذا 

ودعوى جبائیة تحركها وتباشرها ادارة الجمارك فالتكلیف بالحضور المسلم بناءا على طلب 

النیابة العامة یغني عن تسلیم أي تكلیف آخر بالحضور، اللهم إذا قررت النیابة العامة حفظ 

زائي ففي هذه الحالة تكون إدارة الجمارك مضطرة إلى تكلیف مرتكب الدعوى في شقها الج

الجنحة بالحضور إلى المحكمة التي تبت في المسائل الجزائیة للفصل في الدعوى الجبائیة وفي 

هذه الفرضیة لیس أمام إدارة الجمارك طریقا آخر لإخطار المحكمة بالدعوى الجبائیة غیر 

ق ج تؤهل  279إلى المحكمة بالإضافة إلى أن المادة طریق التكلیف المباشر بالحضور 

  2.أعوان الجمارك للقیام بجمیع الاستدعاءات الضروریة للتحقیق في القضایا الجمركیة

أما إذا كانت الدعوى تتعلق بمخالفة جمركیة فإن إدارة الجمارك وحدها تقوم بتكلیف 

لفات جمركیة یجوز رفع الدعوى مرتكب المخالفة لحضور الجلسة، كما أنه في حالة وجود مخا

إلى المحكمة بالإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة والذي یتضمن التنویه عن الواقعة والإشارة 

إلى النص المعاقب علیها وهو إخطار یغني التكلیف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص 

  3.الموجه إلیه الإخطار بإرادته
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  :إجراءات التلبس بالجنحة -2

في حالة التلبس یمكنهم القیام بتوقیف : "على أنه 3من ق ج الفقرة  241لمادة تنص ا

كما تنص المادة " المخالفین إحضارهم فورا أمام وكیل الجمهوریة مع مراعاة الإجراءات القانونیة

في حالة التلبس یجب أن یكون توقیف المخالف أو : "من نفس القانون على أنه 3ف  251

  1"بالتحریر الفوري لمحضر الحجز ثم إحضاره أمام وكیل الجمهوریة متبوعا) المخالفین(

ق إ ج فإنه تكون الجریمة المتلبس بها عند مشاهدة الجریمة حال  41طبقا للمادة 

ارتكابها أو عقب ارتكابها أو متابعة أدلة الجریمة أو إكتشاف الجریمة في منزل والتبلیغ عنها 

  2.في الحال

لم یتضمن أحكاما بشأن إحالة الدعوى إلى المحكمة وفقا للجنحة وبما أن قانون الجمارك 

الجمركیة المتلبس بها مما یؤدي بإحالة هذه الأحكام على القواعد العامة، حیث یمكن لوكیل 

الجمهوریة في حالة الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها بالحبس إصدار أمر بحبس المتهم بعد 

المنسوبة إلیه، ثم تتم إحالة المتهم غورا إلى المحكمة طبقا  استجوابه عن هویته وعن الأفعال

لإجراءات الجنح المتلبس بها لتحدید جلسة للنظر في میعاد أقصاه ثمانیة أیام ابتداء من یوم 

  .صدور أمر الحبس غیر أن هذه الإجراءات لا تطبق على القصر

وعلى رئیس المحكمة عند مثول المتهم أمام المحكمة له حق طلب مهلة لتحضیر دفاعه 

التنویه إلى ذلك في الحكم وعن إجابة المتهم بشأنه وإذا استعمل المتهم هذا الحق منحته 

  .أیام على الأقل 3المحكمة 
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  : طلب فتح تحقیق قضائي -3

من ق إ ج لو یجوز لوكیل الجمهوریة عند الضرورة وفي مواد الجنح  66طبقا للمادة 

ضائي عن طریق إخطار قاضي التحقیق بوقائع الدعوى والمخالفات طلب إجراء تحقیق ق

بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقیق بحیث یقوم باتخاذ التدابیر اللازمة والكفیلة لكشف حقیقة 

الوقائع، إذا تبین له أن الوقائع تعد مخالفة أو جنحة بأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة 

  1.المختصة للنظر في الدعوى

ء لإدارة الجمارك استئناف أوامر قاضي التحقیق التي یجوز للنیابة كما أجاز القضا

العامة استئنافها، كما یحوز لها الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تقضي بأنه لا 

وجه للمتابعة، كما یمنع على كل متهم بجنحة جمركیة والمقیم بالخارج من مغادرة التراب 

  2.ع مبلغ یضمن دفع العقوبات المالیة المستحقةالوطني بدون تقدیم كفالة إیدا

  :والجبائیة مومیةعالطرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشان الدعوى : ثانیا

إن طرق الطعن المقررة في المواد الجزائیة ثلاثة وهي الاستئناف والمعارضة والطعن 

  .بالنقض

ن بكل الطرق في الطع: "على أنه 04-17مكرر من قانون الجمارك  280تنص المادة 

الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات الحكم التي تثبت في المواد الجزائیة، بما فیها تلك 

أي أنها قابلة للطعن فیها من طرف أطراف الدعوى وفقا للقواعد الإجرائیة " القاضیة بالبراءة

  .المنصوص علیها قانونا
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  :الاستئناف-1

الاستئناف في مهلة عشرة أیام اعتبارا من یوم یوقع : "ق إ ج 418طبقا لنص المادة 

  1..."النطق بالحكم  الحضوري 

تسري مدة الاستئناف اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم للشخص أو للموطن أو النیابة العامة 

ق إ ج قد أجازت الاستئناف في كل الأحكام الصادرة في مواد الجنح  416وإذا كانت المادة 

  .مواد الجنح تختلف بحسب طبیعة الغرامة الجمركیة تختلف عن الاستئناف في

وعلى أثر هذا التعدیل أصبح للنیابة  10-98عدل قانون الجمارك بموجب القانون  

العامة الحق في ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة، أي فیما إذا تغیب إدارة 

مة لتمثیلها بتقدیم طلبات في الدعوى الجمارك عن حضور جلسة المحاكمة، وتركت النیابة العا

الجبائیة ففي مثل هذه الحالة یجوز للنیابة أن تستأنف الحكم في الدعوتین العمومیة والجبائي، 

في حالة حضور إدارة الجمارك أمام المحكمة باعتبارها طرفا في الدعوى ولم تستأنف الحكم 

ولا بكون له أي أثر في الدعوى  فإن استئناف النیابة العامة ینحصر في الدعوى العمومیة

الجبائیة، بالإضافة إلى حالة حضور إدارة الجمارك دون رفع استئنافها في المواعید القانونیة 

للاستئناف فإن هذا التصرف لیس له أي أثر قانوني على استئناف النیابة العامة وذلك من 

  .حیث قبوله شكلا

  :المعارضة -2

التي تكون في حالة صدور حكم غیابي على وهي طریق عادي من الطرق الطعن 

المتهم، ویعاد النظر في الدعوى التي یتم الطعن فیها بالنقض أمام نفس الجهة القضائیة التي 

 10ق إ ج تكون خلال  415-407أصدرت الحكم في غیابه، نص علیها المشرع في المواد 

  .التراب الوطني أیام من تاریخ التبلیغ وشهرین في حالة كان المتهم مقیما خارج

إذ تغیبت إدارة الجمارك وكانت طلباتها مدونة في محضر إثبات الجریمة أو في المذكرة 

المودعة في الملف یتعین على القضاة أن یفصلوا في الدعوى الجبائیة بناء على طلباتها 

ولم  المدونة في المذكرة الموجود ضمن أوراق الدعوى، أما إذا تغیب إدارة الجمارك عن الحضور
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تكن طلباتها مدونة في محضر معاینة الجریمة أو في مذكرتها وامتنعت النیابة العامة عن 

الحلول محلها، یتعین على المحكمة أن تفصل في الدعوى العمومیة فحسب  وتصرف النظر 

عن الدعوى الجبائیة، ویبقى لإدارة الجمارك أن ترفع طلباتها لاحقا أمام نفس المحكمة للفصل 

  1.وى الجبائیةفي الدع

أما في مواد المخالفات فالأصل أن المحكمة لا یصح لها الفصل في الدعوى في غیاب 

إدارة الجمارك ومن ثم لا یجوز لها الفصل في الدعوى الجبائیة إذا تغیبت إدارة الجمارك ویكون 

تقدیم إدارة حكمها بإرجاء الفصل في الدعوى إلى أن تكتمل تشكیله المحكمة، استثناءا في حالة 

الجمارك طلباتها المدونة في محضر إثبات المخالفة أو في المذكرة الموجهة للمحكمة فهنا حتى 

ولو تغیبت إدارة الجمارك فللمحكمة الحق في الفصل في الدعوى الجبائیة حتى وإن تغیبت إدارة 

  2.عارضة فیهالجمارك ولا یكون الحكم غیابیا اتجاه إدارة الجمارك ومن ثم لا یجوز لها الم

  : الطعن بالنقض -3

فإنه یجوز للنیابة العامة والمتهم والطرف المدني الطعن  498و 497و 495طبقا للمواد 

أیام اعتبارا من یوم النطق بالقرار بالنسبة  8بطریق النقض أمام المحكمة العلیا في مهلة 

لحالات لأطراف الدعوى الذین حضروا أو حضر من ینوب عنهم یوم النطق به في ا

فلا تسري هذه المدة إلا اعتبارا من تبلیغ القرار المطعون  350و 347و 345المنصوص علیه 

  .فیه

وإذا كانت الأحكام الصادرة في المجال الجمركي تخضع عموما للقواعد الإّجرائیة المقررة 

مركیة، في القانون العام لكن هذا لم یمنع قانون الجمارك أن جاء بأحكام خاصة بالمنازعات الج

مكرر حیث تنص صراحة على جواز طعن إدارة الجمارك في  280حیث طبقا لنص المادة 

الأحكام والقرارات اقضائیة الصادرة بالبراءة واستقر قضاء المحكمة العلیا على ان الطعن 

ینحصر في الدعوى الجبائیة دون الدعوى العمومیة، هذا بالنسبة لجنح التهریب أما في 

                                                           

، المرجع السابق، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   1

  .237ص 

، المرجع السابق، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   2

  .238ص 



ا مر: اآ وا  ا ا 

 
58 

 

الطعن بالنفض أمام المحكمة العلیا في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الجنایات فیكون 

في أعمال التهریب الموصوفة جنایة وتصلح على الطعن بالنقض في مواد الجنایات كافة 

  .1الملاحظات التي ذكرت في مواد الجنح

  :إنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة: المطلب الثاني

من ق إ ج التي نصت على  06مومیة والجبائیة لنص المادة یخضع إنقضاء الدعوى الع

الحالات التي تنتفي بها الدعوى وهي وفاة المتهم والعفو الشامل وإلغاء قانون العقوبات وصدور 

  .حكم حائز لقوة الشيء المقضي والتقادم

هذه الأسباب المذكورة هي الأسباب العامة للانقضاء الدعوى العمومیة تصلح لانقضاء 

دعوى الجبائیة بما أن قانون الجمارك لم ینص إلا على التقادم كسبب لانقضاء الدعوى ال

الجبائیة، حیث تخضع جمیع الجرائم الناتجة عن الغش الجمركي لأحكام التقادم إلا جریمة 

من الأمر المذكور على تطبیق القواعد الإجرائیة  34التهریب الجمركي التي نصت علیها المادة 

في مجال الجریمة المنظمة التي لا تنقضي بالتقادم فمنه أصبحت جرائم التهریب  المعمول بها

  2.لا تنقضي بالتقادم

وبالإضافة إلى أن قانون الجمارك جاء ببعض الخصوصیة من ناحیة طرق انقضاء 

ق ج، بل  265الدعویین العمومیة والجبائیة عن طریق المصالحة التي نصت علیها المادة 

للمتابعة القضائیة تكون فیها إدارة الجمارك طرفا خصما وقاضیا في آن واحد بعیدا تعتبر بدیلا 

عن القضاء والرقابة القضائیة وأیضا یستثنى التهریب من المصالحة المبینة في التشریع 

  .الجمركي

   

                                                           

  .246، ص نفسهأحسن بوسقیعة، المرجع   1
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  :الأسباب العامة لانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة: الفرع الأول

اب إنقضاء الدعوى العمومیة الناجمة عن ارتكاب غش في ظل سكوت المشرع عن أسب

جمركي، فإنه لا محال یتم تطبیق القواعد العامة لانقضائها المنصوص علیه في قانون 

الإجراءات الجزائیة ومن ثم تكون الأسباب العامة لانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة هي 

  .التقادم والوفاة و العفو الشامل والقبول بالحكم

  :التقادم كسبب لانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة: أولا

لاشك أن التقادم من بین الأسباب الشائعة لانقضاء الدعوى العمومیة كونه من النظام  

من نفس  9، 8، 7ق إ ج ووضح مدده في المواد  6العام لذلك نص علیه المشرع في المادة 

  .وات ابتداءا من تاریخ آخر إجراء قانوني تمالقانون حیث أن مدة تقادم الجنح هي ثلاثة سن

أما بالنسبة لتقادم المخالفات، فإنه یتحقق بمرور مدة سنتین من تاریخ اقتراف الجریمة، 

  1.وتكون هذه المدة ابتداء من تاریخ آخر إجراء اتخذ للتحقیق أو المتابعة

الناشئة عن الجرائم  المشرع الجزائري لم یخرج مبدئیا عن القواعد العامة في مدة التقادم

الناتجة عن الغش الجمركي الخاضعة لقانون الجمارك غیر أنه وفیما یتعلق بجرائم التهریب 

فإن موقف المشرع الجزائري بشأن التقادم كسبب لانقضاء ) جنح جنایات(مهما كان نوعها 

یب لاعتبارها المتعلق بمكافحة التهر  05/06الدعویین العمومیة والجبائیة فإنه بعد صدور الأمر 

خاضعة للقواعد الإجرائیة المطبقة في مجال الجریمة المنظمة فإن الدعویین العمومیة والجبائیة 

  2.المترتبة عنها أصبحت غیر قابلة للسقوط بالتقادم

   

                                                           

  .231العید مفتاح، الجرائم الجمركیة، المرجع السابق، ص   1
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  :الأسباب الأخرى لإنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة:ثانیا

  :والجبائیةالوفاة كسبب لانقضاء الدعویین العمومیة  -1

تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق : "من ق إ ج على أنه 6تنص المادة 

  ......"العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم وبالعفو الشامل 

طبقا لنص هذه المادة فإن وفاة المتهم تؤدي إلى مباشرة انقضاء الدعوى العمومیة، وهذا 

وشخصیة العقوبة، حیث لا تنتقل المسؤولیة الجزائیة طبقا لمبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة، 

إلى الورثة وبوفاة المتهم تنقضي الدعوى الجبائیة مع العلم أنها لا تنقضي بالنسبة لشركاء 

المتوفي إن وجدوا، وإذا توفى المكلف أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم وجب على المحكمة 

تهم، أما في حالة وفاة المتهم بعد صدور حكم أن تحكم بانقضاء الدعوى العمومیة لوفاة الم

یقضي بإدانته فإن العقوبات البدنیة تسقط لاستحالة تنفیذها، أما العقوبات المالیة الجبائیة 

والمصاریف القضائیة فلا تؤثر على الدعوى المدنیة  وعلیه فإنه للمدعي المدني المتمثل في 

یة ضد ورثة المتوفي لأنه وإن كان مبدأ إدارة الجمارك الحق في السیر في الدعوى المدن

شخصیة العقوبة یمنع من متابعة المتهم المتوفي فإنه لا یمنع من انقضاء الحقوق المدنیة من 

  1.تركته

  :العفو الشامل -2

من ق إ ج المذكورة سابقا یعتبر العفو الشامل سبب من أسباب الدعوى  6طبقا للمادة 

زل الهیئة الاجتماعیة عن معاقبة مرتكبي الجریمة بموجب العمومیة، یقصد بالعفو الشامل تنا

قانون یصدر من السلطات التي منحها القانون ذلك الأمر، والتنازل من قبل الهیئة الاجتماعیة 

وهذا یتم في حالة العفو العام، ) السلطة التشریعیة(تارة یتم من خلال ممثلي الشعب في البرلمان 

ارة أخرى یتم من خلال السلطة التنفیذیة المسؤولة عن تنفیذ عندما قانون من هذه السلطة وت

                                                           

، 2001أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة في وجه عام في المادة الجمركیة وجه خاص، دار هومة ، الجزائر،   1
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القوانین بوصفها الأكثر درایة بمصالح الشعب ومعرفة بأحواله وظروفه التي تستدعي شمول 

  1.بعض الفئات أو الأفراد بالعفو الخاص

بما أن قانون الجمارك لم ینص على أحكام العفو الشامل وبالتالي الدعوى المالیة تبقى 

  .ئمة حتى ولو صدر عفو شامل استفاد منه المتهمقا

  :قبول الحكم -3

یعد قبول إدارة الجمارك بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة سبب من أسباب انقضاء 

الدعوى الجبائیة، وهذا نتیجة لمبدأ استقلال الدعوى الجبائیة عن الدعوى العمومیة، وتتبعا لذلك 

ا ما فصل في جنحة جمركیة بالإدانة أو البراءة في الوقت فإذا لم تستأنف إدارة الجمارك حكم

الذي استأنفته النیابة العامة، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوى لكون إدارة الجمارك رضیت بما 

قضي به وتظل الدعوى العمومیة قائمة بفعل استئناف النیابة العامة وتكون إدارة الجمارك بدون 

ي القرار القضائي الذي یصدر إثر استئناف النیابة صفة وبدون مصلحة للطعن بالنقض ف

  2.العامة وحدها، هذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في عدة مناسبات

  :المصالحة: الفرع الثاني

الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك وفي حدود  تعرف المصالحة بأنها الاتفاق

، في مقابل أن یمتثل الشخص أو اختصاصها بالتنازل عن ملاحقة الجریمة الجمركیة

  3.الأشخاص ارتكبوا الغش الجمركي إلى شروط معینة

تحتل المصالحة صدارة أسباب انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة حیث أولاها قانون 

الجمارك عنایة خاصة نظرا لما تترتب علیها من نتائج بالغة الأهمیة مما حذا بن إلى اعتبارها 

انقضاء الدعویین فحسب بل بدیلا للمتابعات القضائیة تكون فیه إدارة  لیس سبب من أسباب

الجمارك طرفا وقاضیا للمتابعات القضائیة تكون فیه إدارة الجمارك طرفا وقاضیا في آن واحد 
                                                           

العراقي النافذ  المحاكمات الجزائیة اصولضیاء عبد االله عبود، العفو كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة في قانون   1

  .24، ص 2011 ،العراقالثاني، ، مجلة رسالة الحقوق، العدد 

، المرجع السابق، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   2
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بعیدا عن العدالة وبمنأى عن أي رقابة قضائیة، كما یجدر الإشارة إلى أنه منذ صدور الأمر 

لمتعلق بمكافحة التهریب لم تعد المصالحة جائزة، المصالحة ا 2005-08-23المؤرخ في 

  1.محصورة في الجرائم الجمركیة الأخرى دون التهریب

  لذلك نستعرض في دراسة هذا الفرع شروط المصالحة أولا ثم آثار المصالحة ثانیا

  :شروط المصالحة: أولا

بعضها تتعلق بموضوع المصالحة في المواد الجزائیة توافر مجموعة من الشروط لتمام 

  .المصالحة وأخرى بشكلها وأخرى بأطرافها

  :الشروط الموضوعیة للمصالحة -1

الأصل أن كل الجرائم الناتجة عن الغش في القانون الجمركي تخضع للمصالحة مهما 

كان وصفها لكن أورد القانون ج استثناءا واحدا على القاعدة المذكورة بنصه صراحة على عدم 

المصالحة في طائفة منها وهي تلك المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستیراد او جواز 

من ق ج بالإضافة إلى استثناءات أخرى تم  21من المادة  1التصدیر حسب مفهوم  ف 

استخلاصها من اجتهاد القضاء ویتعلق الأمر أساسا بصنفین من الجرائم وهي الجرائم المزدوجة 

من قانون الجمارك والآخر من القانون العام أو من قانون خاص  التي تقبل وصفین أحدهما

آخر والتي ینحصر أثرها في الجریمة الجمركیة التي یتم التصالح بشانها ولا ینصرف إلى جریمة 

  .القانون العام

أما الوصف الآخر هو جرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركیة تجوز فیها 

كب شخص جریمتین أو أكثر إحداهما على الأقل جمركیة لا المصالحة، وتكون عندما یرت

  .2یفصل بینها حكم قضائي نهائي

  :هناك حالات أخرى لا یجوز فیها التصالح وهي
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 أعمال التهریب المرتكبة باستعمال أسلحة ناریة. 

  03-29المؤرخ في  353الجرائم المتعلقة بالبضائع المشار إلیها في المنشور الوزاري -

 .الخ....لسمید، الفرینة، العجائن ا: مثل 1994

  الغش الجمركي المرتكب من طرف أعوان الجمارك أو أي عون من الأعوان المؤهلین

 1.لمعاینة المخالفات الجمركیة أو المتورطین فیها

 06-05من الأمر رقم  21كما أتى التعدیل الجدید لأحكام المصالحة بتغییر في المادة 

لت المادة بإجازة المصالحة في جرائم التهریب حیث تنص المادة المتعلق بمكافحة التهریب عد

یمكن إجراء المصالحة في جرائم التهیب المنصوص علیها في هذا الأمر وفقا لما : "على أنه

  .هو معمول به في التشریع والتنظیم الجمركیین

ة غیر أنه تستثنى من المصالحة جرائم التهریب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلح

  2...."والذخائر والمخدرات 

طبقا للمادة السالفة الذكر یجوز إجراء المصالحة في جرائم التهریب بإستثناء حالات 

  .محددة على سبیل الحصر في المادة أعلاه 

  .بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة للمصالحة یشترط لتمامها شروط شكلیة أیضا

  ):الشكلیة(الشروط الإجرائیة للمصالحة  -2

شترط المشرع الجزائري لقیام المصالحة الجمركیة أن یبادر الشخص المتابع بتقدیم طلب ی

لهذا الغرض إلى أحد مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لمنح المصالحة وأن یوافق هذا الأخیر 

على الطلب، یتسع مفهوم الشخص المتابع إلى الشریك، المستفید من الغش، المصرح والوكیل 

عدل في تحدید نماذج الوثائق  2019نوفمبر  14وقد جاء قرارا مؤرخ في  لدى الجمارك،

                                                           

  .78نفس المرجع، ص   1

والمتعلق بمكافحة  2005غشت سنة  23المؤرخ في  06- 05من الأمر رقم  21تعدل وتمم أحكام المادة  87المادة   2

م، ص 2019دیسمبر سنة  30ه الموافق  1441جمادى الأولى عام  3، المؤرخة بتاریخ 81التهریب، الجریدة الرسمیة رقم 

34.  
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المتعلقة بالمصلحة وجعل لها نماذجا محددة بالنسبة لوثائق المصالحة المؤقتة والإذعان 

  .بالمنازعة والمصالحة النهائیة ومحاضر المصالحة

یرسل إلیها الطلب  أما تقدیم الطلب فیكون قبل أو بعد الحكم النهائي أما عن الجهة التي

  1.فتختلف حسب طبیعة الجریمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها

من الشروط الإجرائیة لإجراء المصالحة أیضا موافقة إدارة الجمارك حیث أن المصالحة 

الجمركیة لیست حقا لمرتكب المخالفة ولا هو إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك وإنما هي مكنة 

ع لإدارة الجمارك تمنحها متى رأت أن الأشخاص الملاحقین الذین یطلبونها ضمن أجزاها المشر 

  .الشروط المحدد عن طریق التنظیم

وعلیه فإذا كان القانون یشترط على الشخص الملاحق تقدیم طلب المصالحة إلى إدارة 

علیه الجمارك فإنه لا یفرض على هذه الأخیرة الموافقة على الطلب ولا یلزمها حتى بالرد 

  2.وسكوتها لیس دلیلا على موافقتها

  : آثار المصالحة: ثانیا

  :تترتب على المصالحة الجمركیة آثارا تتمثل أهمها في

  :انقضاء المتابعة القضائیة -أ

المعدلة للمادة  2019دیسمبر  30من الجریدة الرسمیة المؤرخة في  75جاءت المادة 

بحالتین لانقضاء المتابعة  1979یولیو  21المؤرخ في  07-79من القانون رقم  265

عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، : "منها 6القضائیة حیث تنص الفقرة 

                                                           

مركي في التشریع لجزائري، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد شیروف نهى، میكانیزمات التحصیل الودي للدین الج  1

  .364، ص 2017 ،الجزائر، 14

  .98أحسن بوسقیعة، المصالحة، المرجع السابق، ص   2
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عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي . العمومیةتنقضي الدعوى الجبائیة والدعوى 

  1"لا یترتب علیها أي أثر على العقوبات السالبة للحریة والغرامات الجزائیة والمصاریف الأخرى

  :تثبیت مقابل المصالحة: ب

إن إجراء المصالحة من شأنه تكلیف المخالف بأداء المبلغ الذي رست علیه المصالحة 

قابل كأثر مترتب عن المصالحة الجمركیة، بحیث یلتزم مرتكب المخالفة بدفع وتثبیت هذا الم

للإدارة تعویضا یؤدیه إما اقتناعا بمسؤولیته عن فعله أو لتفضیله هذه الطریقة السریعة بدل 

  2.المثول أمام القضاء والخضوع لإجراءات المحاكمة الجنائیة

الحقوق محصورة على الإدارة في حین وغالبا ما تكون الغدارة سیدة الموقف، أین تكون 

یلتزم مرتكب الغش بدفع المبلغ المالي المبني على أساس الاتفاق المبرم في عقد المصالحة 

وفي المقابل یكون للمصالحة أثر مثبت للحق المخالف یتضمن رد الأشیاء المحجوزة لصاحبها 

داد المخالف للمحجوزات إعفاؤه مما یترتب علیه رفع إدارة الجمارك یدها علیها، ولا یعني استر 

  3.من دفع الرسوم الواجبة دفعها

  :آثار المصالحة الجمركیة بالنشبة للغیر: ج

كون الصلح عبارة عن عقد نهائي ینعقد بمجرد إقتران إیجاب المتهم أو المحكوم علیه 

بقبول مصالحة الجمارك، ومنه فآثار المصالحة لا تنصرف إلى غیر عاقیدها، فلا ینتفع الغیر 

بها ولا یضار الغیر منها فآثارها تنحصر في طرفیها، ومن ثم أي إمتیاز یستفید منه طالب 

مكن أن یمتد إلى شركائه ولا إلى المستفیدین من الغش الجمركي، ورغم المصالحة لا ی

. الانعكاسات السلبیة التي قد تترتب على ذمتهم المالیة من حیث مثلا أثر بطلان المصالحة

                                                           

یولیو سنة  21الموافق  ه1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79من قانون رقم  265المعدلة لأحكام المادة  75المادة   1

ه  1441جمادى الأولى عام  3، المؤرخة بتاریخ 81ضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة رقم والمت 1979

  29، ص م2019دیسمبر  30الموافق 

  .207حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   2

  .138، 137ناصر دوایدي، المرجع السابق، ص   3
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لكنه تشكل القاعدة العامة في أن آثار المصالحة لا تتعدى الغیر خصوصیة في مجال 

  1.المنازعات الجمركیة

ا من المصالحة الأشخاص الذین شاركوا في الغش الجمركي ولا تشكل لا یستفید أیض

المصالحة التي تتم مع أحد مرتكبي الغش حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرین الذین ساهموا 

  .معه في ارتكاب المخالفة أو شاركوه في ارتكابها

التزاماته كما لا یجوز لصاحب الشأن أن یرجع على أي منهم عند إخلال مرتكب الغش ب

ما لم یكن من یرجع إلیه ضامنا له أو متضامنا معه أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة 

  2.بصفة وكیلا عنه

   

                                                           

  .209حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   1

 قانون الجمارك، المرجع السابق، صسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في أح  2

240 -241.  
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  :العقوبات المقررة عن الغش الجمركي: المبحث الثاني

ینص علیه القانون . إن الجزاء الجنائي هو رد فعل اجتماعي عن انتهاك القاعدة الجنائیة

وتنفذه السلطات العامة، ویتمثل في إصدار أو إنقاص أو تقیید محیط  ویأمر القضاء به،

الحقوق الشخصیة للمحكوم علیه المقرر بالقانون للناس كافة وذلك قصد حمایة المجتمع من 

  1.الإجرام

إذا تم ارتكاب صورة من صور الغش الجمركي بما یخالف القواعد القانونیة ینتج عنه 

فة المرتكبة،وتتمثل العقوبات المقررة عن الغش الجمركي في عقابا یتماشى وطبیعة المخال

الحبس والغرامة والمصادرة، فإذا كال الأصل في العقوبات المقررة في جرائم القانون العام هي 

الإجراءات السالبة للحریة، فإن الجزاءات المالیة هي الأصل في الجرائم الناتجة عن الغش 

لجزء الأساسي للجریمة ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضي الجمركي، والعقوبات الأصلیة هي ا

  .وحدد نوعها ومقدارها ویجوز أن توقع وحدها فلا تكون إلى جانبها عقوبة تبعیة أو تكمیلیة

سنستعرض في هذا المبحث الجزاءات التي أقرها المشرع الجمركي في حق مرتكب 

  .یةالغش الجمركي سواء الجزاءات الشخصیة والجزاءات المال

  :الجزاءات المالیة المقررة عن الغش الجمركي: المطلب الأول

لقد نص المشرع على نوعین من الجزاءات المالیة التي یمكن من خلالها تحصیل حق 

الخزینة العامة، وتعلق الأمر بالغرامات الجمركیة والمصادرة ولو كان ذلك بصفة متفاوتة حسب 

التشریع الجزائري بأنها جزاء جبائي نجد سندها في قانون درجة الجریمة، أما الغرامة فهي یمیزها 

قانون، قبل  259الجمارك، وأنه عرفها المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة والأخیرة من المادة 

  "تعویض مدني"تعدیلها على أنها 

   

                                                           

، دیوان المطبوعات الجامعیة، ) الجزء الجنائي - الجزء الثاني-القسم العام (عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري   1

  .406، ص 1998الجزائر، 
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  :الغرامة الجمركیة: الفرع الأول

كجزاء على هذه الجریمة  الغرامة عموما هي مبلغ نقدي یحكم به على مرتكب الجریمة

أو هي التزام المحكوم علیه بدفع مبلغا نقدیا بالقدر الذي یحدده الحكم على سبیل العقوبة فإذا 

كانت الغرامة الجمركیة تلتقي مع غرامة القواعد العامة في النظرة العامة إلیها في كثیر من 

تقارب ویقف وراء هذا النقاط إلا أن اختلافهما من حیث مضمونها یطعن مع كل مظاهر ال

الاختلاف هدف أساسي یسعى المشرع إلى تحقیقه وهو حمایة مصالح الخزینة الذي یتقدم على 

  1.أهداف قانون العقوبات

وما هو ملاحظ من خلال نصوص القانون الجمركي أنا المشرع تشدد في الغرامة 

  .قتصاد الوطنيالجمركیة وأضفى علیها صرامة تتماشى مع خطورة الغش الجمركي على الا

  :الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة: أولا

ثار الجدل بین الفقه والقضاء حول الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة، وما یهمنا هو 

موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة، بحیث تراوح موقف المشرع الجزائري بین الطابع 

غلیب الطابع الجزائي للغرامة المقررة على جرائم المدني وهذا قبل تعدیل قانون الجمارك، وت

. المتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23المؤرخ في  06-05التهریب، من خلال الأمر رقم 

فعلى الرغم من أن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة قد أخطت اهتمام من 

عدید من البلدان على حسم طبیعة الجزاءات القضاء منذ وقت بعید إلا أنه لم تجرا المشرع في ال

الجمركیة المالیة المتمثلة في الغرامة الجمركیة في حین أن السجن والحبس عقوبتان جزائیتان لا 

  .یختلف علیهما إثنان

وبالتالي فخصوصیة المنازعات الجمركیة تظهر في تحدید الطبیعة القانونیة لجزاءاتها 

الفقهي حول الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة الا ان ما مما أدى إلى فتح المجال للجدال 

  2.یهمنا هو موقف المشرع الجزائري باعتبار ان دراستنا تتمحور وفقا لاحكام القانون الجزائري

  :موقف المشرع الجزائري -1
                                                           

  .462عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص   1

  165ص ، المرجع السابق  ،حسیبة رحماني  2
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تطور موقف المشرع الجزائري حول مسالة الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة عبر ثلاث 

، وبعد تعدیل قانون الجمارك القانون 89/10ل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون مراحل قب

  .المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005، ثم في ظل صدور الأمر المؤرخ في 98/10

  :89/10قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون  -أ

ت تشكل ق ج قبل تعدیلها في فقرتها الرابعة على أن الغراما 259نصت المادة 

  :تعویضات مدنیة، لكن هذا الموقف انتقد على أنه

 لم یمیز بین الغرامة الجمركیة والمصادرة كونهما جزاءان مختلفان. 

  رعونة المشرع الجزائري الذي تعجل في البت في مسألة مازال النقاش حولها قائما على

 .المستوى الفقهي والقضائي

 الذي اعتبرت الغرامة الجمركیة تعویضات  عدم تناسق أحكام قانون الجمارك ففي الوقت

ق ج التي  293مدنیة، جاء قانون الجمارك بأحكام تفید العكس ومن أمثلتها المادة 

ق ج كما  281، كذلك نص المادة "العقوبات"عبرت عن الغرامة الجمركیة بمصطلح 

المادة للتعبیر عن كیفیة احتساب الغرامة الجمركیة في " یعاقب"استعمل المشرع عبارة 

 1.من قانون الجمارك وغیرها 319

  :98/10بعد تعدیل قانون الجمارك قانون  - ب

فأهم ما حوى من . ق ج 259من وراء الانتقادات الموجهة للفقرة الرابعة من المادة 

ق ج التي تنص  259تعدیلات من الوجهة الفقهیة هو إلغاء مضمون الفقرة الرابعة من المادة 

ت الجمركیة تشكل تعویضات مدنیة، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد صراحة على أن الغراما

  2.حذا حذو المشرعین الفرنسي والتونسي الذین امتنعا عن تعریف الغرامة الجمركیة

  :المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005المؤرخ في  06-05في ظل الأمر رقم  -ج

                                                           

، 2012/2013، الجزائر باتنة، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر،رة بلیل، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، مس  1

  .161ص 

 ، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،بن عمران خیرة، التهریب الجمركي على ضوء التشریع الجزائري  2

  .35- 34، ص 2018 ،الجزائر
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الصارم والمتشدد الذي أقره  من خلال الأمر المتعلق بمكافحة التهریب یظهر الطابع

المشرع من خلال العقوبات المتخذة والجزاءات المالیة المطبقة وهذا ما یؤكد أن المشرع من 

خلال خذا الأمر یمیل للأخذ بالطابع الجزائي للغرامة الجمركیة من خلال نصه على أحكام 

ورة النسبیة في منه، والجزاء المقرر للشخص المعنوي الذي خرج عن ص 29العدد بالمادة 

تحدید الغرامة الجمركیة، وأصبحت صورة محددة وفق حدین كما هو الحال في القانون العام، 

  1.مما یسمح للقاضي بإمال سلطته التقدیریة في تحدیدها

الصادر عن المحكمة العلیا الذي قضت فیه أن  03/01/1993وطبقا للقرار المؤرخ في 

العقوبة وصفة التعویض عن الضرر اللاحق بالخزینة الغرامة الجمركیة تتسم بصفتین صفة 

ق ج تنص فعلا على أن الغرامات  259إذا كانت المادة : "العامة، وقد أوضحت في قرارها

الجمركیة تشكل تعویضا مدنیا فإنها لم تقل صراحة بأنه تعویضات مدنیة، وشتان بین تشكل 

  2"تعویضات مدنیة وبین أن تكون تعویضات مدنیة

  : القضاء من الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة موقف -2

تردد القضاء كثیرا بخصوص تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة فلم یسلك اتجاها 

موحدا في هذا الصدد، لكن ما یلاحظ أن تطبیقات القضاء الجزائري في السنوات الأخیرة 

  3.جمركیةأصبحت تمیل نحو تغلیب الطبیعة المزدوجة للغرامة ال

لم یعرف المشرع الجزائري الغرامة الجزائیة لكن على عكس ذلك عرف الغرامة الجمركیة 

ق ج قبل تعدیلها بأنها تعویضا مدنیا غیر  259معتبرا إیاها في الفقرة الرابعة والخیرة من المادة 

الرابعة حیث حذفت الفقرة  1998أنه ما لبث لأن عدل هذا التعریف إثر تعدیل قانون الجمارك 

التي كانت تعرف الغرامة الجمركیة وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو  259من المدة 

  4.المشرع الفرنسي وباقي التشریعات المتأثرة به التي امتنعت عن تعریف الغرامة الجمركیة

                                                           

  .174دوایدي ناصر، المرجع السابق، ص   1

  .174المرجع ، ص نفس   2

  .162سمرة بلیل، المرجع السابق، ص   3

الجمارك، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون   4
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ما یلاحظ من خلال الأحكام والقرارات القضائیة أن المشرع الجزائري یمیل على تغلیب 

بع الجزائي للغرامة الجمركیة على الطابع المدني من خلال تمكین النیابة العامة من الحلول الطا

محل إدارة الجمارك لتقدیم طلباتها بخصوص الغرامة الجمركیة فلو كانت هذه الأخیرة ذات 

طابع مدني لما أمكن ذلك، وإذا قلنا بالطابع الجزائي لهذه الغرامة قد استبعدنا تطبیق الغرامة 

لجبائیة على الشخص المعنوي في الجنایات وهو أمر غیر مستطاع بالنظر إلى طبیعة جریمة ا

  1.التهریب التي یغلب عنها الجانب الجبائي

  :موقف الفقه من الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة -3

یثور خلاف شدید حول الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة على مستوى الفقه بین تیارات 

  :اتجاهات 3عارضة یمكن ذكرها في مت

    :الغرامة الجمركیة عن الغش الجمركي عقوبة -أ

یقیم هذا الاتجاه الغرامة عن الغش الجمركي على أنها جزاء جنائي ویبررون موقفهم 

على أنها تتمیز بطابعها الفردي فلا یمكن تحصیلها من ورثة مرتكب الجریمة قبل إدانته، كذلك 

أنها تمس كل المخالفین بنفس الطریقة ولا ترتبط بوجود ضرر مادي قابل طابعها القانوني في 

  2.للتعویض بل یقدرها المشرع حتى في حالات انتفاء الضرر المادي إطلاقا

   

                                                           

  .163سمرة بلیل، المرجع السابق، ص   1

  .164، 163حسیبة رحماني، المرجع السابق، ص   2
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  : الغرامة الجمركیة عن الغش الجمركي تعویضا مدنیا - ب

یقدره المحكوم علیه دفع مبلغ معین من المال  إلزامأي أنها عقوبة مالیة تتمثل في 

القاضي ویودع في الخزینة العامة، فهي تعویض مدني قدر المشرع أنه مستحق لمصلحة 

  .الجمارك لقاء التهرب من دفع الرسوم الجمركیة

  :الغرامة الجمركیة عن الغش الجمركي ذات طبیعة مزدوجة -ج

وهو اتجاه توفیقي، یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الغرامة الجمركیة ذات طبیعة مختلطة 

إذ تجمع صفتي العقوبة والتعویض في آن واحد، فهي عقوبة توقع على مرتكب الجریمة بهدف 

  1.منع التهریب وهي من جهة أخرى تعویض الخزانة العامة لما لحقها من ضرر

  :مقدار الغرامة الجمركیة عن الغش الجمركي: ثانیا

الحساب أحیانا یحسب مقدار الغرامة على أساس عناصر مختلفة، وهكذا تكون قاعدة 

هي قیمة الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو التي ألحق بها الغش وأحیانا أخرى وبالذات في 

  .الجرائم الأكثر خطورة تتمثل هذه القاعدة في قیمة البضائع محل الغش

وتجدر الإشارة أن القواعد العامة المتعلقة بالحقوق والرسوم تفرض نفسها على القاضي 

أیة سلطة في تكییف الغرامة عن طریق التأثیر في أساس حسابها، كما یستطیع مما لا یترك له 

  .فعل ذلك حینما یتمثل هذه الأساس في قیمة البضاعة محل الغش

  :تحدید مقدار الغرامة الجمركیة -1

یقرر القانون عقوبة الغرامة بین حدین أدنى وأقصى وتختلف الغرامة بین الجنحة 

ل التهریب وباقي الجرائم الجمركیة الاخرى كما أنها تختلف حسب والمخالفة وكذلك بین أعما

  .طبیعة الشخص المرتكب للغش الجمركي إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا

   

                                                           

، المرجع السابق، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   1

  .307ص 



ا مر: اآ وا  ا ا 

 
73 

 

  :الغش الجمركي عدا أعمال التهریب -أ

المخالفات الجمركیة حدد لها قانون الجمارك مقدار الغرامة بحسب  :في مواد المخالفات*

  :ثابت درجاتها وهو تقدیر

  ق  319دج بالنسبة لمخالفات الدرجة الأولى طبقا لنص المادة  15000غرامة قدرها

 .ج

  غرامة تساوي ضعف حقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها بالنسبة

 .ق ج 320لمخالفات الدرجة الثانیة طبقا لنص المادة 

  أو بدفع قیمتها دج بالإضافة إلى مصادرة البضائع محل الغش  500غرامة قدرها

 .ق ج بالنسبة للمخالفات الدرجة الرابعة 322المحسوبة وفقا للمادة 

  أما المخالفات الجمركیة من الدرجة الثالثة فلم ینص علیها المشرع واقتصر في تحدید

 1.جزاء ارتكابها على المصادرة فقط

لجمارك تطبیقها عندما وتعلق بمخالفة القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة ا: في مواد الجنح* 

تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع وكذا أعمال الاستیراد أو التصدیر بدون تصریح 

  .أو بتصریح مزور

وقانون الجمارك لم یحدد مقدار الغرامة الجمركیة بالنسبة لهذه الجنح تقدیرا ثابتا وإنما ربطه 

  .بقیمة البضاعة محل الغش

  : ل التهریبالغش الجمركي في أعما - ب

المتعلق بمكافحة التهریب الذي یحكم  23/08/2005المؤرخ في  06-05إن الأمر رقم 

هذا النوع من الجرائم لم یحدد مقدار الغرامة الجمركیة في جنح وجنایات التهریب تقدیرا ثابتا 

وإنما ربطه بقیمة البضاعة محل الغش ویختلف مقدار الغرامة باختلاف طبیعة الجریمة 

  2.تهاوخطور 
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  .سنحاول عرض عقوبة الغرامة على كل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

  :الغرامة المقررة للشخص الطبیعي*

-05في فقرتها الأولى من الأمر  10نصت علیها المادة : بالنسبة لجنحة التهریب البسیط -

الغش مع مرات قیمة البضاعة المصادرة، أي بجمع قیمة البضاعة محل  5بعقوبة تساوي  06

  .5قیمة البضاعة التي تخفي الغش ویضرب النتیجة في 

في  10نصت علیها المادة : بالنسبة لجنحة التهریب المشدد بدون استعمال وسیلة نقل -

والتي یقصد بها أعمال التهریب  06-05من الأمر  13والمادة  11والمادة  3و 2فقرتیها 

عن التفتیش أو المراقبة أو حمل السلاح،  عندما تقترن بظرف التعدد أو بظرف إخفاء بضائع

علاوة على حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق الجمركي خصیصا للتهریب، عقوبتها 

مرات قیمة البضاعة المصادرة التي تشمل البضاعة محل الغش والبضاعة  10غرامة تساوي 

  .التي تخفي الغش إن وجدت

وهي الجنحة المنصوص  :ف استعمال وسیلة نقلأما بالنسبة لجنحة التهریب المشدد بظر  -

مرات  10، فإن عقوبتها غرامة تساوي 06-05من الأمر رقم  12والمعاقب علیها في المادة 

  1.مجموع قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل

  :الغرامة المقررة للشخص المعنوي* 

ربط بین الغرامة فإن المشرع  06- 05من الأمر  24بالنسبة للجنح طبقا لنص المادة 

المقررة للشخص المعنوي بالحد ألأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي ومنه یعاقب 

مرة قیمة البضاعة المصادرة إذا كانت الجریمة تهریبا  15الشخص المعنوي بغرامة تساوي 

  .مرة قیمة البضاعة المصادرة إذا كانت الجریمة تهریبا مشددا 30بسیطا، وغرامة تساوي 

المشرع حدد  06-05الفقرة الثانیة من الأمر  24سبة للجنایات، طبقا لنص المادة بالن

مقدار الغرامة تحدیدا ثابتا بین حدین أدنى وأقصى بحیث إذا كانت العقوبة المقررة للشخص 
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الطبیعي هي السجن المؤبد یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الفعل بغرامة تتراوح بین 

  1.دج 250.000.000و  50.000.000

  :المصادرة: الفرع الثاني

المصادرة هي نزع ملكیة المال جبرا على صاحبه بغیر مقابل وإضافة إلى الدولة سواء 

  2.كان المال ملكا له أو لغیره إذا ما استعمل في ارتكاب غش جمركیا

  :الطبیعة القانونیة للمصادرة: أولا

نیة للمصادرة الجمركیة مثلما حصل اختلف الفقه والقضاء حول مسالة الطبیعة القانو 

   .بالنسبة للغرامة الجمركیة

  الطبیعة القانونیة للمصادرة في القانون الجزائري -1

ق ج فإن المشرع یقر بالطابع المدني للغرامة الجمركیة وذلك  259طبقا لنص المادة  

انون المتضمن قانون الجمارك، لكن بعد صدور الق 10-98قبل تعدیله بموجب القانون 

  .المذكور أعلاه تراجع المشرع عن موقفه والتزم الصمت حیال هذه المسألة

من ق ج نجد أن المشرع الجزائري لم یعد یعتبر  281وبالرجوع إلى نص المادة 

المصادرة الجمركیة تعویضا مدنیا فحسب بل أصبح یقر بطبیعتها المختلطة مع تغلیب الطابع 

بنصه في المادة المذكورة أعلاه على جواز إعفاء المخالف الجزائي على الطابع المدني، وذلك 

  3.من مصادرة وسیلة النقل

  :الطبیعة القانونیة للمصادرة في القانون المقارن -2

عرفت الطبیعة القانونیة للمصادرة أیضا اختلافا فقهیا حول الطبیعة القانونیة لها سواء 

  .على مستوى الفقه أو على مستوى القضاء
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هنا میز الفقه بین الحالة التي تكون فیها المصادرة تنصب على بضائع : فقهموقف ال -أ

  .محظورة وتلك التي تنصب فیها المصادرة على بضائع غیر محظورة

  .في الحالة الأولى اتفق الفقه على أن المصادرة تكون إجراء ذو طابع وقائي أي تدبیر احترازي

الفقه الفرنسي إلى أن المصادرة الجمركیة في في الحالة الثانیة هناك خلاف، یذهب جانب من 

هذه الحالة تكون نظام خاص أقرب إلى العقوبة منه إلى التعویض المدني على أساس أن 

الضرر الذي یلحق الخزینة العامة من وراء فعل التهریب ینطوي على فعل ضار الجماعة ومن 

  .ح الضرر الذي أصاب الخزینةثم فإن المصادرة تكتسي طابع العقوبة بالرغم من أنها قد تصل

كما یذهب جانب آخر من الفقه إلى منح المصادرة في هذه الحالة طابع التعویض المدني 

للخزینة العامة لما لحقها من ضرر إلا أن الرأي الغالب یتجه إلى القول بأن المصادرة ذات 

  1.طابع مختلط إذ تجمع بین صفتي العقوبة والتعویض في آن واحد

اتسم موقف القضاء من مسالة الطبیعة القانونیة للمصادرة نفس التردد : لقضاءموقف ا - ب

الذي طبع موقفه من الغرامة الجمركیة، ففي فرنسا ذهب القضاء في بادئ الأمر إلى أن 

المصادرة تعویض مدني له طابع عیني ولیس شخصیا وتطور موقف القضاء الفرنسي اتجاه 

بأن المصادرة الجمركیة ذات طابع مزدوج ولكنها أقرب  الطابع المزدوج فقضت محكمة النقض

إلى التعویض المدني منه إلى العقوبة الجزائیة ثم غلب جانب العقوبة على التعویض المدني 

  2.وقد سلك المشرع المصري نفس المسلك في موقفه من الطبیعة القانونیة للمصادرة
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  :مضمون المصادرة: ثانیا

كتدبیر عیني نظرا لخطورتها، والمصادرة الجمركیة تنصب على تصادر الأشیاء عموما 

الشيء محل الغش في الجریمة الجمركیة عن الغش الجمركي، وهي أنسب جزاء لها وقانون 

الجمارك لم ینص على المصادرة كجزاء لكل الجرائم الجمركیة، كما أن المصادرة لا تنحصر 

  .عینة إلى أشیاء أخرىدائما في الشيء محل الغش، بل تمتد في حالات م

  : الجرائم المعاقب علیها بالمصادرة الجمركیة -1

المصادرة الجمركیة تطبق على كافة الجنایات والجنح الجمركیة، بما فیها أعمال التهریب 

نسبة للمخالفات الجمركیة فإن تطبیق المصادرة یقتصر على مخالفات الدرجتین الثالثة لإما با

من ق ج  329من ق ج كما نصت المادة  322 321في المادتین والرابعة المنصوص علیها 

عن المصادرة كعقوبة تكمیلیة بالنسبة للبضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثیقة 

مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة 

ال التي تخص البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمركیة وبصفة عامة كل أنواع الاستبد

  1.البضائع

  :الأشیاء القابلة للمصادرة -2

تشكل البضاعة في المجال الجمركي جوهر النشاط الإجرامي باعتبارها محرك هذا 

النشاط فمن الطبیعي أن تكون الشيء الأول الذي ترد علیه المصادرة ولكن القانون الجمركي لا 

هذا الهدف إذ له أهداف أخرى تقتضي الاستجابة لها إذ تشمل  یمكن أن یكتفي بتحقیق

أنواع من الأشیاء ، فإلى جانب البضائع محل الغش هناك  3المصالحة یمكن تصنیفها في 

  2.البضائع التي تخفي الغش وهناك أیضا ما یطلق علیه أدوات الغش
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غایة للبضاعة، لذلك فقد أخذ القانون الجزائري بدوره بمفهوم موسع لل: البضائع محل الغش -أ

كل المنتوجات والأشیاء : "ج من ق ج بصدد المقصود بالبضائع على أنها 5نصت المادة 

  ".القابلة للتداول والتملك

القضاء هذا التعریف وطبقه خاصة بصدد الجرائم المختلطة او المزدوجة، كما  أیدوقد 

المتعلق بمكافحة  23/08/2005المؤرخ في  06-05یعاقب قانون الجمارك والأمر رقم 

التهریب على الجنح كلها وعلى الجنیات بمصادرة البضاعة محل الغش في حین لم یرد هذا 

  1.خالفات الدرجتین الثالثة والرابعةالجزاء بالنسبة للمخالفات إلا في م

 324كل ما یندرج تحت هذا التعریف ویكون موضع تهریب جمركي حسب مفهوم المادة 

والمتمثلة في  05/06من أمر  10ق ج فإنه یشكل بضاعة محل التهریب الواردة في المادة 

المواد الغذائیة أو  تهریب المحروقات، الوقود، الحبوب، الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو

المائیة أو منتجات البحر أو الكحول أو الممتلكات الأثریة أو المفرقعات أو اي بضاعة أخرى 

، والمتعلقة أیضا بجنایات التهریب باستعمال وسیلة نقل أو مع حمل سلاح 2مذكورة في المادة 

الأمن الوطني أو ناري أو التي تشمل تهریب الأسلحة أو تلك التي تشكل تهدیدا خطیرا على 

  2.الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة

وسائل النقل هي كل ما استعمل في نقل البضاعة وتحویلها من مكان إلى : وسائل النقل - ب

آخر وینطبق هذا المفهوم سواء على الحیوانات والدرجات والسیارات والطائرات والسفن وقطارات 

  ...النقل بالسكك الحدیدة والصنادیق 

صل أن مصادرة وسیلة النقل جزاء للجنایات والجنح دون المخالفات وقد حصرها والأ

وتكون مصادرة وسیلة النقل  06-05من الأمر رقم  16المشرع في أعمال التهریب في المادة 

واجبة في أعمال التهریب متى استعملت في ارتكاب الجریمة كما لا یشترط أن یكون قد سبق 

تكون قد استعملت بأیة طریقة كانت في إدخال البضائع محل الغش  حجزها وإنما یكفي فقط أن

  .أو في نقل الأشخاص المكلفین بكشف الطریق للمهربین
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تطبق المصادرة في جمیع الحالات حتى وإن كانت وسیلة نقل عمومیة أو حتى ولم یكن 

  1.لوسیلة النقل دور إیجابي في عملیة الغش وفي أي ید توجد

  : مصادرة وسیلة النقلحالات الإعفاء من *

لم یحدد المشرع الجزائري الحالات التي یجوز له الإعفاء من مصادرة وسیلة النقل وإنما 

على الحالات التي  1998تعدیل سنة  ق ج إثر 281جاء بصفة عكسیة بنصه في المادة 

یجوز لع إعفاء الجاني من مصادرة وسیلة النقل، وعلیه یمكننا القول أنه أصبح للقاضي إعفاء 

ق  281المحكوم علیه من مصادرة وسیلة النقل في كل الأحوال بإستثناء ما نصت علیه المادة 

  :ج والمتمثلة في

 د الاستیراد أو التصدیر بمفهوم المادة إذا كانت الجریمة تتعلق ببضائع محظورة عن

 .من ق ج 21/01

  إذا كان المتهم في حالة عود والعود من جنحة تهریب مهما كانت درجتها إلى جنحة

 .تهریب باستعمال وسیلة النقل

مكرر ق ج التي حلت محلها المادة  326مصادرة وسیلة النقل غیر جائزة على إثر إلغاء المادة 

  : حصرتها فيضیقت من حالات الاستفادة من الإعفاء من المصادرة و  مكرر ق ج والتي 340

  حالة المخالفات المرتكبة من قبل ربابنة السفن وقادة المراكب الجویة والمخالفات المرتكبة

على متن هذه السفن والمراكب الجویة الموجودة في حدود الموانئ والمطارات التجاریة 

 .والتي لم تذكر في بیانات الشحن

 2.الة التفریغ أو الشحن غشا في الموانئ والمطارات المفتوحة للملاحة الدولیةح 
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  :الجزاءات الشخصیة المقررة عن الغش الجمركي: المطلب الثاني

الأول من هذا المبحث الجزاءات التي تمس بالذمة المالیة لمرتكب  درسنا في المطلب

الغش الجمركي، فبالإضافة إلى الجزاءات المالیة هناك جزاءات شخصیة تسلب المخالف لقانون 

الجمارك حریته، كما أن المشرع الجزائري أصبح یمیز من حیث الجرائم الجمركیة بین أعمال 

اسبة استیراد وتصدیر البضائع عبر المكاتب الجمركیة، وبین التهریب والجرائم التي تضبط بمن

عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة وذلك لتحقیق غرض العقوبة المتمثل في ضرورة تحقیق العدالة 

  .أولا ثم السعي إلى الوصول للردع العام

  :العقوبات المقررة لأعمال التهریب: الفرع الأول

السالف  06-05قانون الجمارك بالأمر رقم خلافا لما كان علیه الحال قبل تعدیل 

الذكر، حیث كان المشرع یحصر الجزاءات الشخصیة في عقوبة سالبة للحریة متمثلة في 

المتعلق بمكافحة التهریب أضاف المشرع عقوبة  05-06الحبس، لكن بعد صودر المر رقم 

ة للحقوق والمتمثلة في أخرى سالبة للحریة متمثلة في السجن المؤبد، فضلا عن العقوبات السالب

  .العقوبات التكمیلیة

ومنه فالعقوبات المقررة لعمال التهریب في العقوبات السالبة للحریة بالإضافة إلى 

  .العقوبات التكمیلیة والإكراه المسبق

 :العقوبات السالبة للحریة: أولا

علیه من  العقوبات السالبة للحریة هي تلك العقوبات التي یترتب علیها حرمان المحكوم

حریته في الحدود التي یفرضها تنفیذ العقوبة وهي تعد من أهم العقوبات الجنائیة في العصر 

  .الحدیث وبهذا المعنى ینردج تحت سلب الحریة أنواع مختلفة من العقوبات

یمكن تعریف الحبس بأنه سلب حریة المحكوم علیه الذي یلتزم أحیانا بالعمل ویعفى في 

وتتمثل العقوبات السالبة للحریة في عقوبة الحبس بالنسبة للجنح  1الالتزامأحیان أخرى من هذا 

  .وعقوبة السجن المؤبد بالنسبة للجنایات فضلا عن الإكراه البدني الاحتیاطي

                                                           

  .137معن الحیازي، المرجع السابق، ص   1
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تختلف مدة الحبس المقررة لجنح التهریب باختلاف ظروف ارتكاب : عقوبة الحبس -1

  :الجریمة وهي

والتي تقررها عقوبة  05/06من الأمر  10ب علیه المادة تعاق: جنحة التهریب البسیطة -أ

  .سنوات 5الحبس من سنة إلى 

وهي الجنح : جنحة التهریب المشدد بدون استعمال وسیلة نقل وبدون حمل سلاح - ب

التي تنص على أعمال  05/06في فقرتها الثانیة من الأمر  10المعاقب علیها في المادة 

وعلى ظرف إخفاء البضائع بهدف تفادي التفتیش والمراقبة،  التهریب المقترنة بظرف التعدد

من نفس الأمر التي تنص على حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق  11كذلك المادة 

  .الجمركي المخصص للتهریب

  .حیث یعاقب على الجنح المذكورة سابقا بالحبس من سنتین إلى عشرة سنوات

 :استعمال وسیلة نقل أو بظرف حمل سلاح ناريجنح التهریب المشدد المقرون بظرف -ج

یعاقب على أفعال التهریب التي ترتكب : "على أنه 05/06من الأمر  12تنص المادة 

سنة وبغرامة ) 20(سنوات إلى عشرون ) 10(باستعمال أي وسیلة نقل بالحبس من عشر 

  ".مرات مجموع قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل) 10(تساوي عشر 

سنوات إلى ) 10(یعاقب بالحبس عشر : "من نفس القانون على أنه 13تنص المادة  كما

مرات قیمة البضاعة المصادرة على أفعال ) 10(سنة وبغرامة تساوي عشر ) 20(عشرین 

  1"التهریب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري

ا في تتمثل عقوبة السجن وهي مقررة لجنایة التهریب المنصوص علیه: عقوبة السجن -2

منه، تخص المادة الأولى تهریب الأسلحة والثانیة التهریب  15و14في المادتین  05/06الأمر 

  .الذي یشكل تهدید أخطرا وعقوبتها السجن المؤبد

                                                           

م المتضن  2005غشت سنة  23لموافق ه ا1426رجب عام  18المؤرخ في ، 06-05من الأمر رقم  13، 12المواد   1

  المعدل و المتمم ،قانون مكافحة التهریب  
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على مضاعفة عقوبات السجن الموقت  29في المادة  05/06أما حالة العود نص الأمر 

مادة أن قانون الجمارك قد خرق المبدأ والغرامة المقررة للتهریب وما یلاحظ على نص هذه ال

  .العام في رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى الضعف في حالة العود

یمكن : "في فقرتها الثالثة من قانون الجمارك بقولها 293نصت علیه المادة : الإكراه البدني-3

جمركیة بالإكراه كذلك تنفیذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة والمصادرة عن مخالفة 

 1"البدني، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

  :العقوبات التكمیلیة: ثانیا

هي عقوبات ترتبط بالعقوبات الأصلیة وتضاف إلیها، وتحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلیة 

ة في بعض الجرائم التي بینها القانون، فعلى القاضي أن ینطق بها عقب نطقه بالعقوبة الأصلی

  2.للقول بوجودها

نص المشرع على مجموعتا من العقوبات التكمیلیة  05/06من الأمر رقم 19طبقا لنص المادة 

تطبق على مرتكب التهریب الجمركي، وجعل منها عقوبات وجوبیة یتعین على القاضي بالحكم 

  .05/06بواحدة منها أو أكثر وهذا ما یمیز العقوبات التكمیلیة الخاصة بالأمر رقم 

  :ویمكن إجمال العقوبات التكمیلیة في

هو إلزام المحكوم علیه بان یقیم في منطقة یعینها الحكم ولا یجوز أن : تحدید الإقامة-1

. تتجاوز مدته خمس سنوات تبدأ من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

أجل تجنیبه الاصطدام بظروف  ویقصد من هذه العقوبة التقیید على حریة المحكوم علیه، من

یخشى من تأثیرها علیه ودفعه إلى الإجرام، حیث یتم حظر تنقله خارج منطقة معینة، وتعرض 

دج  25000سنوات وغرامة مالیة من  3أشهر إلى  3كل من یخالفها إلى عقوبة الحبس من 

  3.دج 300000إلى 

                                                           

  .43عبدلي حبیبة، المرجع السابق، ص   1

  .151مبارك طیبي، المرجع السابق، ص   2

  .151مبارك طیبي، المرجع السابق ، ص   3
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كوم علیه بها بالبقاء في أماكن عكس العقوبة الأولى التي یلزم المح: المنع من الإقامة -2

محددة، فإن المنع من الإقامة المحظور على المحكوم علیه أن یوجد في بعض الأماكن من 

البلاد یحددها الحكم، تقدیرا من المشرع نظرا لخطورة هذه الأماكن التي ربما سهلت للمحكوم 

  1.علیه الوقوع في الإجرام من جدید

مدة المنع من الإقامة التي تطبق على مرتكبي جرائم التهریب، غیر أن المشرع لم یقم بتحدید 

فغنه لابد من الرجوع إلى نصوص القواعد العامة المنصوص علیها في هذا الشأن والتي بدورها 

سنوات في مواد الجنایات  10سنوات في مواد الجنح و 5تحدد المدة القصوى لهذا الحظر بـ 

  .محكوم علیه وبعد تبلیغه بقرار المنع من الإقامةیبدأ احتسابها من یوم الإفراج عن ال

أشهر  3وكل من یخالف أحد تدابیر المنع ویتملص من أحدها، فإنه یتعرض لعقوبة الحبس من 

دج تنطق بها  300000دج إلى  25000سنوات بالإضافة إلى غرامة مالیة من  3إلى 

مخالفته أو تملصه من تدابیر  المحكمة بعد إعادة محاكمة المخالف لتحدید الجزاء بعد إثبات

  2.الإقامة المفروضة-المنع 

إذا ثبت أن الشخص المسؤول عن ارتكاب جنحة أو : المنع من مزاولة المهنة أو النشاط -3

جنایة التهریب فغن القاضي یصدر في حقه عقوبة تكمیلیة بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة، 

مارسة مهنة أو نشاط ما إذا ما كانت هذه المهنة وتتمثل هذه العقوبة التكمیلیة في منعه من م

لها صلة مباشرة بارتكابه للغش الجمركي وأن استمراره في مزاولتها یشكل خطر بإعادة ارتكابه 

سنوات في الجنایات مع  10سنوات في الجنح و 5،  وتكون هذه المدة 3الجریمة مرة أخرى

  .لمدةجواز أمر المحكمة النفاذ المعجل لبدء سریان هذه ا

 3مكرر من ق ع فإن محكوم یقوم بخرق هذا الحظر یعاقب بالحبس من  16طبقا لنص المادة 

  .دج 300000إلى  25000سنوات وبغرامة من  3أهر إلى 

                                                           

  .255جع السابق، ص ر عبد االله سلیمان، الم  1

  63-62السابق، ص یمي سیدي محمد، المرجع ح  2

، ص 1990، دار الفكر للنشر والتوزیع، الأردن، 01الطبعة عبد الرحمان فاضل، الجرائم الاقتصادیة في التشریع الأردني،  3
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یترتب على عقوبة غلق المؤسسة حظر مزاولة العمل : علق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا-4

علیه من ممارسة أي نشاط فیها  المخصص له هذا المحل أو هذه المؤسسة ومنع المحكوم

 5سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة لا تزید عن  10بصفة نهائیة أو مؤقتة لا تزید عن 

سنوات لارتكاب جنحة، فالقاضي له السلطة التقدیریة في اختیار مدة التدبیر بین أن یكون مؤقتا 

  .أو نهائیا

للجاني من أجل القیام بأي عمل من أعمال فمتى تبین أن هذه المؤسسة تساعد وتهیئ الظروف 

التهریب وتبین أن استمرار العمل بهذه المؤسسة یبعث على احتمالیة وقوع جرائم تهریب أخرى، 

  1.یكون من الضروري غلق المؤسسة سدا لكل ذریعة تسهل وتساعد المجرم على القیام بالجریمة

المنافسة لا تستطیع الغدارة منع تطبیقا لمبدأ حریة : الإقصاء من الصفقات العمومیة -5

المتعامل الاقتصادي من المشاركة في الترشح للمشاركة في الصفقات العمومیة غیر أن هذه 

الحریة لیست مطلقة، فثمة قیود قانونیة وتنظیمیة تؤدي إلى إقصاء المعامل الاقتصادي إقصاء 

الإقصاء هم المتعاملون  ، من بین التجاوزات التي تؤدي بمرتكبها إلى هذا2مؤقت أو نهائي

  3...المرتكبون لجریمة الغش ومرتكبي المخالفات في مجال الجمارك

یدل الإقصاء من الصفقات العمومیة على أن هناك واضحة في الجریمة وبین هذه الصفقة 

والمشاركة فیها فإما أن الجاني كان سیستغلها لمباشر عملیات التهریب أو أن هناك أمارات تدل 

  4.العودة لارتكاب الجریمةعلى 

یجوز : سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة -6

 05/06من القانون رقم  19من المادة  6للقاضي أن یختار تطبیقها كعقوبة تكمیلیة طبقا للسند 

  :فیجوز له أن یأمر بـ

 عمالها كتدبیر مؤقتتعلیق رخصة السیاقة أي حرمان المحكوم علیه من است. 

                                                           

  .64-63یمي سیدي محمد، المرجع السابق، ص ح  1

 ،الجزائر ، 2لسیاسیة، جامعة وهرانبلغول عباس، الاقصاء في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم ا  2

  .40ص 

  .48، ص السابق بلغول عباس، المرجع  3 

  .64یمي سیدي محمد، المرجع السابق، ص ح  4
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  سحب رخصة السیاقة وهي عقوبة یترتب على الحكم بها انتهاء صلاحیة رخصة السیاقة

 1فیصبح المحكوم علیه بدون رخصة سیاقة

  إلغاء رخصة السیاقة مع المنع من استصدار رخصة جدیدة بأي شكل من الأشكال

 .ةوالمشرع لم یحدد لهذه العقوبة مدة معینة مما یعني أنها مؤبد

 یترتب عن هذه العقوبة انتهاء صلاحیة جواز السفر فیصبح : سحب جواز السفر

المحكوم علیه بدون جواز سفر وتمتد مدة العقوبة إلى خمس سنوات على الأكثر من یوم 

 .النطق بالحكم

 من الأمر  20حیث یجوز للمحكمة حسب نص المادة : منع الأجانب من الإقامة

یب، أن تمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب ارتكابه إحدى المتعلق بمكافحة التهر  05/06

الجرائم المنصوص علیها ضمن هذا الأمر من الإقامة في الإقلیم الجزائري إما نهائیا أو 

 2.لمدة لا تقل عن عشر سنوات

   

                                                           

  .154مبارك بن الطیبي، المرجع السابق، ص   1

  .156- 155مبارك بن الطیبي، المرجع السابق، ص   2
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العقوبات المقررة عن أفعال الغش التي تضبط بمناسبة استیراد وتصدیر : الفرع الثاني

  :الجمركیةالبضائع عبر المكاتب 

تعد جنحا من الدرجة الأولى كل : "من قانون الجمارك على أنه 325تنص المادة 

المخالفات للقوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما تتعلق ببضائع محظورة أو 

خاضعة لرسم مرتفع یضبط في مراكز الجمارك أثناء عملیات الفحص أو المراقبة، وتخضع 

  :وص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتیةعلى الخص

  عملیات الإنقاص التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك -أ

  تحویل البضائع على مقصدها الامتیازي -ط

  :یعاقب على هذه المخالفات بما یأتي

 مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش. 

 لبضائع المصادرةغرامة مالیة تساوي قیمة ا. 

 1أشهر) 06(إلى ستة ) 02(والحبس من شهرین 

  .حیث تتمثل هذه العقوبات في عقوبات سالبة للحریة وعقوبات تكمیلیة

  : العقوبات السالبة للحریة: أولا

تتمیز العقوبات السالبة للحریة المقررة كجزاء عن أعمال الغش والتي تضبط بمناسبة 

لمكاتب الجمركیة بثلاث خاصیات وهي غیاب عقوبتي الإعدام استیراد وتصدیر البضائع عبر ا

والسجن، غیاب عقوبة الغرامة الجزائیة بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الجنح 

  2.وحدها

إن عقوبة الحبس تطبق على الجنح دون المخالفات التي تخضع للجزاءات الجبائیة 

مناسبة استیراد وتصدیر البضائع عبر فحسب أو عقوبة الحبس المقررة للجنح التي تضبط ب

                                                           

  .، السابق ذكره 07-79قانون المن  325المادة   1

، المرجع السابق، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   2
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المكاتب الجمركیة هي عقوبة جزائیة خالصة تنتمي إلى قانون العقوبات العام ومن ثم فهي 

  1.تخضع للقواعد التي تسري على الحبس بوجه عام

ق ج على الجنح التي تضبط بمناسبة استیراد وتصدیر البضائع  325وتعاقب المادة 

أشهر وهي عقوبة تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الذي بالحبس من شهرین إلى ستة 

یتمتع بحریة مطلقة في اختیار العقوبة لكن هذه الحریة تبقى مقیدة، حیث قضت المحكمة العلیا 

حیث بالرجوع إلى القرار المطعون فیه تبین أنه قضى ببراءة المتهم وبهدف إدارة :"بما یلي

ه لا یوجد بالملف خبرة تثبت بأن السیارة المستوردة من طرف الجمارك لما تراه مناسبا بحجة أن

المستأنف علیه قد تم إعادة طبع رقم تسلسلها من طرفه مما یجعل استئناف إدارة الجماك غیر 

مؤسس لكن حیث أن قضاة المجلس بتبرئتهم للمتهم المبنیة على سلطتهم التقدیریة یتناقضون 

ردت بالمحضر الجمركي التي لم یطعن فیها المتهم مع ما جاء المعاینات المادیة التي و 

بالتزویر وبالتالي لیس لهم ممارسة هذه السلطات إلا عند تقدیم الدلیل العكسي على عدم صحة 

ماورد بالمحضر الجمركي فضلا عن كونهم لم یتأكدوا من مصدر الشيء بإجراء خبرة طبقا 

الاعتماد على تصریحات المتهم وحده  ق إ ج التي كان علیهم الاستعانة بها لا 143للمادة 

  .2"لتسریحه بین الملاحقة الجزائیة

ق ج عن أعمال التهریب المنصوص  325وتمتاز الجنح المنصوص علیها في المادة 

بالنسبة لتطبیق العقوبات كون المشرع لم یجد  2005-08-23علیها في الأمر المؤرخ في 

العقوبات ومن ثم تطبق على تلك مجمل الأحكام  بشأنها عن القواعد العامة المقررة في قانون

  3.المنصوص علیها في قانون العقوبات بخصوص تشدید العقوبة وتخفیضها ووقف تنفیذها

   

                                                           

  .68ع السابق، ص جحیمي سیدي محمد، المر   1

  .194سمرة بلیل، المرجع السابق، ص   2

، المرجع السابق، )ركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیةتعریف وتصنیف الجرائم الجم(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   3
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  : ثانیا العقوبات التكمیلیة

ق ج على المصادرة كعقوبة تكمیلیة بنصها على مصادرة البضائع  329نصت المادة 

  :التي تستبدل أو تكون محاول استبدال

 أثناء النقل إذا كانت بسند كفالة أو بوثیقة مماثلة. 

  أثناء وجود البضاعة في نظام المستودع أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضع

 .تحت المراقبة الجمركیة

 1.كل أنواع الاستبدال التي تخص البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك 

یعاقب كل شخص یرفض تبلیغ الوثائق ": من قانون الجمارك على أنه 330تنص المادة 

من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهدیدیة تساوي خمسة آلاف  48المذكورة في المادة 

دینار عن كل یوم تأخیر إلى غایة تسلیم الوثائق وذلك بغض النظر عن الغرامة ) 5000(

  2"المنصوص علیها في حالة رفض تقدیم الوثائق

داء من یوم توقیع المعني على محضر إثبات حالة رفض تبلیغ تحسب هذه الغرامة ابت

  .الوثائق أو من تاریخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر

ویوقف حساب هذه الغرامة ابتدءا من یوم توقیع المعني على محضر إثبات حالة رفض 

  3.تبلیغ الوثائق أو من تاریخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك لهذا المحضر

وعلیه فإن الغرامة التهدیدیة هي عقوبة تصدر عن الهیئة القضائیة التي تبت في 

  4.المسائل المدنیة بناء على طلب إدارة الجمارك وتبقى الجهة ذاتها مختصة بتصنیفها

فمن حیث مجال تطبیقها حصر قانون الجمارك إلى الغرامة التهدیدیة في حالة رفض 

إلى أعوان الجمارك، ویقصد بهذه الوثائق تلك المتعلقة  48لمادة تبلیغ الوثائق المشار إلیها في ا

بالعملیات التي تهم مصلحة أعوان الجمارك كالفواتیر وسندات التسلیم وجداول الارسال وعقود 

                                                           

  .195-194سمرة بلیل، المرجع السابق، ص   1

  .، السابق ذكره 07-79من قانون رقم  330المادة   2

  .195بق ذكره، ص اسالمرجع السمرة بلیل،   3

  .71مي سیدي محمد، المرجع السابق، ص حی  4
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النقل والدفاتر والسجلات وهي الوثائق التي یسمح قانون الجمارك لأعوان الجمارك الذین لهم 

ان المكلفین بمهام القابض بالإطلاع علیها في المحلات والمكاتب رتبة مفتش على الأقل والأعو 

  1.المهنیة أینما وجدت

دج  5000ومنه فالمشرع الجزائري قد فرض من جهة تطبیق الغرامة التهدیدیة بمبلغ 

عن كل یوم تاخیر وقد أشار أن هذه الغرامة مستقلة عن الغرامة المقررة لجزاء المخالفة المتعلقة 

  ك-319الوثائق المنصوص علیها في المادة برفض تبلیغ 

ق ج السابقة الذكر بدایة احتساب الغرامة  330أما من حیث المواعید فقد حددت المادة 

التهدیدیة من یوم توقیع المكلفین بتبلیغ الوثائق من أعوان الجمارك على محضر إثبات حالة 

ا المحضر ویتوقف حساب رفض التبلیغ، ومن تاریخ إشعارهم من قبل أعوان الجمارك بهذ

الغرامة عندما یلاحظ بواسطة الإشارة المسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسیة 

المكلف بتبلیغ الوثائق والتي تدل على أن إدارة الجمارك كانت في وضع یسمح لها بالحصول 

  2.على الوثائق بكاملها

ه یمكن تطبیق العقوبات التكمیلیة المقررة بالإضافة إلى الغرامة التهدیدیة والمصادرة فإن

  .في قانون العقوبات ما لم یوجد مانع قانوني

   

                                                           

، المرجع السابق، )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة   1
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  :خلاصة الفصل

بعد إسناد الجریمة الناتجة عن الغش الجمركي إلى مرتكب الغش تقوم إذن مسؤولیته عن 

ا الغش فیترتب عن ذلك متابعته قضائیا ثم توقیع الجزاء المناسب لجریمته، فتناولنا في هذ

الفصل مبحث أول درسنا فیه متابعة المسؤولین عن الغض الجمركي قضائیا أي إحالتهم على 

القضاء قصد محاكمتهم والتي تبدأ بمباشرة المتابعة الجزائیة التي هي في الأصل من 

اختصاص النیابة العامة كما شرع قانون الجمارك أحكاما خاصة تضطلع بمقتضاها إدارة 

مباشرة المتابعات وفي إنهائها وذلك نظرا للطابع الممیز للجرائم  الجمارك بدور ممیز في

الجمركیة التي تتولد عنها دعویان، دعوى عمومیة ودعوى جبائیة، فرغم أنها تتمیز بخصوصیة 

سواء فیما یتعلق بإخطار جهات الحكم أو المرافعات أما مهام تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة 

لیة حین الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیة ولكن أصبح یحق عنها، وقد كان هناك استقلا

للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة مع الدعوى العمومیة وهذا في حالة غیاب إدارة 

الجمارك، أما في خصوص الإجراءات فهي تخضع للأحكام العامة المقررة في قانون الإجراءات 

لجبائیة الخاضعة لقانون الجمارك، وتعرضنا في هذا الفصل الجزائیة، مع خصوصیة الدعوى ا

حیث أصبح قانون الجمارك ) الاستئناف، المعارضة والطعن بالنقض(أیضا إلى طرق الطعن 

یجیز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق والأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت 

  .في المواد الجزائیة

من ق إ  6دعویین العمومیة والجبائیة فإنه یخضع لنص المادة أما بخصوص انقضاء ال

وطریق . ج التي نصت على حالات عامة وهي وفاة المتهم والعفو الشامل، القبول بالحكم

خاص بالمنازعات تنقضي به الدعویین العمومیة والجبائیة وهو المصالحة الجمركیة ولختام هذا 

عن الغش الجمركي والمتمثل في الجزاءات المالیة الفصل درسنا الجزاءات المقررة للمسؤول 

المطبقة على كل الجرائم الجمركیة والمتمثلة في الغرامة والمصادرة وجزاءات شخصیة وهي 

السجن والحبس تطبق على مرتكب الغش الجمركي وقد میز المشرع الجمركي بین الجزاءات 

  .الأخرى الشخصیة المقررة بجرائم التهریب وباقي الجرائم الجمركیة

بالإضافة إلى عقوبات تكمیلیة والمتمثلة في تحدید الإقامة والمنع من الإقامة والمنع من 

مزاولة المهنة أو النشاط، إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا والإقصاء من الصفقات العمومیة 
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وسحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة وسحب 

وبات تكمیلیة عن جرائم التهریب ومن جهة أخرى عقوبة المصادرة والغرامة جواز السفر، كعق

.التهدیدیة كعقوبات تكمیلیة لها في أنواع الغش الجمركي الأخرى
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التي ومنه نستنتج أن المشرع جرم الأفعال التي تشكل غش جمركیا وأخضع الأحكام 

تخضع لها المسؤولیة عن الغش الجمركي لمبدأ الشرعیة، إذ نلاحظ أنه لیست له أیة خصوصیة 

في المجال الجمركي باعتبار أنه مبدأ یفرض نفسه على مختلف الأحكام الجزائیة للقانون أما 

في خصوص مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة فقد خرج المشرع قلیلا عن القواعد العامة التي 

ضي العلم والإرادة ولیس مجرد تحقق مادیات الجریمة كما هو مأخوذ به في التشریع تقت

الجمركي، على غیر موانع المسؤولیة التي لم یخرج فیها التشریع الجمركي عن القواعد العامة 

للمسؤولیة الجزائیة؛ نستنتج أیضا أن المشرع اكتفى بالركن المادي في الغش الجمركي ولم تولي 

بیرا بالركن المعنوي وهذا على عكس القواعد العامة التي تولي اهتماما كبیرا بالقصد اهتماما ك

  .الجنائي للفاعل

كما نص المشرع على المسؤولین عن الغش الجمركي سواء الأشخاص الطبیعیة والتي 

تمیز فیها عن القواعد العامة بالإضافة إلى الفاعل الرئیسي والشریك لتمتد إلى أصناف أخرى 

  .المستفیدون من الغش، بالإضافة إلى الأشخاص المعنویة تسمى

بعد إسناد المسؤولیة وثبوتها في حق مرتكب الغش الجمركي یحال الفاعل على القضاء 

لمحاكمته ویكون للنیابة العامة الحق في تحریك الدعوى العمومیة وتحرك إدارة الجمارك الدعوى 

الجمارك في حالة غیاب إدارة الجمارك في جلسة  الجبائیة وللنیابة العامة أن تحل محل إدارة

المحاكمة وقد تنتهي المتابعة القضائیة بالإضافة إلى الطرق المنصوص علیها في القواعد 

  العامة عن طریق أهم طریق لإنهاء الدعوى القضائیة وهو المصالحة الجمركیة

تكب الغش لاحظنا أیضا أن التشریع الجمركي في خصوص العقوبات المطبقة على مر 

الجمركي یغلب الجانب التعویضي عن جانب العقوبات السالبة للحریة عقوبات مالیة مشددة 

  .وصارمة ولیس للقاضي السلطة التقدیریة بغرض تخفیضها
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  :النتائج

  :من النتائج التي لاحظناها أثناء الدراسة

 وتشدده المبالغ  إهمال المشرع مصالح الأفراد وإعطاء الأولویة لمصلحة الخزینة العمومیة

 .فیه في الجزاءات المطبقة لملأ الخزینة

  قساوة أحكام القانون الجمركي بالنظر إلى الأفعال المكونة للغش الجمركي التي لا تضر

 .بمصلحة الفرد

 إهمال المشرع للركن المعنوي وعدم إعطائه أهمیة بالنظر إلى أهمیته في القواعد العامة. 

  :التوصیات

  ن یولي للركن المعنوي أهمیة في تجریم الغش الجمركيعلى المشرع أكان. 

  نأمل أن یعطي أهمیة للمصلحة الفردیة وذلك عن طریق إضافة تعدیلات تتكافأ فیها

 .مصالح الأفراد مع مصالح الخزینة العامة

  نوصي أیضا بتطویر التدابیر الجمركیة للكشف عن الأفعال المكونة للغش بما یتماشى

 .لمستعملة لارتكاب الجریمةمع تطور الوسائل ا

  تجسید مبدأ الشخصیة بما یتوافق مع أحكامه في القواعد العامة وذلك لا یتحقق إلا

وغیرها من العراقیل التي تحول دون انطباق مبدأ ... بتحقیق مادیة الجریمة البحتة 

  .الشخصیة في القانون الجمركي مع القواعد العامة
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، مكتبة دار  01، الطبعة )دراسة مقارنة(معن الحیازي، جرائم التهریب الجمركي  .21

  ،1997الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن 

، دار العلوم ) فقه، قضایا(منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام  .22

  2006للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 

ارك والتهریب نصا وتطبیقا ، دار الهدى للنشر التوزیع، نبیل صقر، الجم .23

  2009الجزائر، 

الجریمة الضریبیة (نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون العقوبات الخاصة  .24

  2013، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر )والتهریب

دیوان ، 02وعمر جبالي، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، الطبعة  .25

  المطبوعات الجماعیة، الجزائر

  الاطروحات و الرسائل-ثالثا

  اطروحات الدكتوراه 1-

لعید مفتاح، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، أبوبكر بلقاید،  .1

  2011/2012تلمسان، الجزائر 

اطروحة  ویزة بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، .2

  2014دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر 

قانون القانون البحري و أریوط وسیلة، النظام القانوني لرجال البحر، أطروحة دكتوراه ،  .3

  2017/2018النقل، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر 

الطابع  حفیظة القبي ، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات .4

الجزائي في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  2018الجزائر، 

حسیبة رحماني، خصوصیة المخالفة الجمركیة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه،  .5

  2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

  مذكرات الماجستیر 2-

س للمسؤولیة عن الجریمة الجمركیة، مذكرة ماجستیر، جامعة مفتاح العید، الغش كأسا .1

  2003/2004بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر 
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حبیبة عبدلي، جریمة التهریب في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة ماجستر، جامعة  .2

  2004الحاج محمد لخضر، باتنة، الجزائر

لتشریع الجزائري، مذكرة مبارك بن الطیبي، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في ا .3

  2009/2010ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر

رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم  .4

  2010الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر،جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین، 

ذكرة ماجستیر، جامعة الحاج سمرة بلیل، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، م .5

 2012/2013لخضر، باتنة، الجزائر ،

الحاج جامعة صابر سالم، تأثیر المسؤولیة الجزائیة في تحدید العقوبة، مذكرة ماجستیر،  .6

 ،2014/2015لخضر، باتنة، 

صفیة زادي، جرائم الشركات، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف،  .7

2015 -2016  

دي، دور إدارة الجمارك في مكافحة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر، ناصر دوای. 8

 2018جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

   

  مذكرات الماستر 3-

بن عمران خیرة، التهریب الجمركي على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة عبد 

  2018الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 

المقالات العلمیة-رابعا  

العید مفتاح ، مسؤولیة الوكیل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مجلة   

  27الحقیقة، العدد 

إیهاب الروسان، خصائص الجریمة الاقتصادیة، دراسة في المفهوم والأركان، مجلة  .1

 2012، ،الجزائر07دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

الاقصاء في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم بلغول عباس،  .2

 ، الجزائر 2السیاسیة، جامعة وهران

، ) دراسة مقارنة(حاج علي مداح، الجریمة الجمركیة بین الطابع المادي والطابع الاثم  .3

  2012، الجزائر، 02مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد 
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داح، المستفید المباشر من الغش في القانون الجنائي الجمركي، دراسة حاج علي م .4

  2019، الجزائر ، 13مقارنة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد 

رنا إبراهیم العطور، مصادر التجریم والعقاب، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون،  .5

  2007، الاردن،02العدد 

صیة المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، العدد سلمى مانع، عباس زواوي، خصو  .6

  2018، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ،الجزائر، 01

شیروف نهى، میكانیزمات التحصیل الودي للدین الجمركي في التشریع لجزائري، مجلة  .7

  2017، الجزائر، 14البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد 

ب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة في قانون اصول ضیاء عبد االله عبود، العفو كسب .8

  2011، مجلة رسالة الحقوق، العدد الثاني، العراق،  المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ

، المجلة الجزائریة للعلوم )الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة(عبد المجید زعلاني،  .9

  1996لجزائر،  ، ا34القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الجزء 

عبد المجید زعلاني، الطبیعة القانونیة للجزاءات الجمركیة، المجلة الجزائریة  .10

  1998للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، الجزائر، 

محمد نصر محمد القطري، المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري، دراسة  .11

  2014، السعودیة ، 5یة، العدد مقارنة، مجلة العلوم الإنسانیة والإدار 

محمد الأمین زیان ،إشكالیة الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة، دراسة مقارنة،  .12

  2017،الجزائر، 05مجلة جیل البحث العلمي، العدد 

محمد الأمین زیان، تجاوز القانون الجمركي لقواعد الاشتراك في الجریمة، تقنیة  .13

   2017، الجزائر، 8صوت القانون،  العدد الاستفادة من الغش نموذجا ، مجلة 

  المواقع الالكترونیة-خامسا

منتدى راقیة العلم، خصوصیة المنازعات الجمركیة من حیث تحدید المسؤولیة والجزاء،  .1

  www.rakiatel3ilm.ahlamontada.comمصطفى

 .www.douanemobile.dz مقال الجمارك الجزائریة، المصالحة،  .2
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